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 كلمة شكر  
 

  الله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضعبداية الشكر  

  نيي ساعدذوال" الدكتور بن فريحة رشيد  " كما أشكر الأستاذة المؤطر

  .لا ظل إلا ظلهفي ميزان حسناته يوم    االله  جعلها،  كرتي  ذكثيرا في إعداد م

والشكر موصول لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية عبد الحميد بن  

  باديس جامعة مستغانم من درسني ومن لم يدرسني

وختاما أشكر كل من ساهم معي وساعدني في إنجاز هذا العمل من بعيد أو  

  قريب ولو بالكلمة الطيبة والدعم المعنوي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سيد أحمد

  



  
  
 

  الإهداء

  
  

  :إلى  ثمرة جهدي وتعبي  ي  دأه

  الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما

  أدامهم االله نعمة لا تزول    الأخوة والأخوات

  أنار االله لهم الطريق    زملاء الدرب الدراسة

  إلى كل طالب علم

  
  

  

  

  

  

  

  

سيد أحمد



 

 



	مقدمة 
 

 أ 
 

منها مع من المجتمعات مة منذ أن خلق الإنسان، لا یخلو كل مجتیمة واقعة قدیالجر 

مة في أي مجتمع من المجتمعات حقیقة واقعة یولا عصر من العصور فإذا كان وجود الجر 

ضا، حیث أخذت بعدا آخر یتصل بالصراع یقة واقعة أیمة هو حقیفإن تطور هذه الجر 

ب یلة وتطورات الأسالیأو الفكري، كما اختلفت الوس الاقتصادياسي أو یأو الس الاجتماعي

عات یملكه الإنسان، وهذا الحق مضمون في مختلف التشر یة أغلى حق یافع، فالحر الدو 

ة المساس یات الفردید الحر ییوتق الاستعبادث حارب یبح ةالإسلامی شریعةة خاصة الیالسماو 

  .بها

دة، منها من تقع خاصة یشهدت الجزائر في السنوات الحالیة حالات اختطاف عد

ن من أجل المال أو بیع الأعضاء سواء كانة یعلى القصر من أجل غایات مع

وعلى هذا قامت الدول بمواجهة هذه الجرائم سواء على المستوى الداخلي  الخ،...الاستغلالو 

ولما كان  القانونیة للقاصر،  مایةدف لتكریس الحھأو الدولي، وذلك بسن أنظمة قانونیة ت

تتقدم مم والشعوب وتزدهر و وصلاحهم تستقیم الأ الأطفال هم أساس المجتمع وباستقامتهم

اع، ویكون مهددا في بناءه وتكوینه یصاب المجتمع بالاضطراب والفوضى والضیوبانحرافهم 

م الصحیح في ظل حیاة لائقة لكي یستطیعوا ھووحدته الثقافیة والحضاریة لذا یتعین إعداد

  .تأدیة الدور الملقي على عاتقهم

السلبي على الأفراد والمتجمع، یكمن  إن خطورة جریمة الاختطاف وبشاعتها وأثرها

في ارتباطها فـي الغالـب بسلسة جرائم أخرى تستصحبها الجریمة الأم جریمة الاختطاف  

فضلا على أنها عدوان بشع على حریة الأشـخاص في التنقل، وعلى أمن حیاتهم، وحرمة 

أخذ في أجسادهم، وحرمة حیاتهم الخاصة، ناهیك عن ارتباطها بعصابات أشرار قد ت

وهي تشكل مع وجود  -إما داخلیة أو عبر وطنیة-المنظومة العقابیة وصف جرائم منظمة 

حالة الاختطـاف ظرفـا مشددا، یبرر توقیع أشد العقوبات على الجناة والتي یصل في بعض 

التشریعات الداخلیة، حد الحكم بالإعدام على الجناة، ولعل هذا التعدد في الصور ما جعل 



	مقدمة 
 

 ب 
 

عمل عدة مصطلحات في التقنین لجریمة الخطف، حتـى یعطـي لكـل صورة المشرع یست

العقوبة المناسبة لها، ویضعها في إطارها القانوني الصحیح من حیث التكییف وبیان درجـة 

  .لها معاني أخرى في القانون...العقوبـة، رغـم أن بعد المفردات كالإبعاد وعدم التسلیم

صب فعل اختطاف على شریحة ضعیفة في وتزداد بشاعتها وفظاعتها حین ین

المجتمع، مطلوب حمایتها وكفالـة حقوقها في الحیاة والأمن كحالة الأطفال القصر، حیث یتم 

اختطافهم، واغتصابهم، ثم قتلهم والتنكیل بجثثهم ورمیهم قطعا مجزأة أو حرق جثثهم ورمیها 

ممـا یعطـي فرصـة فـي  في أماكن یصعب على جهات التحقیق كشف الجاني وتتبع الأدلة،

للجاني التملص من الركن المادي للجریمة، لذا خصص مواد بذاتها في القسم الرابع من 

قانون العقوبات بعنوان ظاهرة خطف الأطفال القصر الذین لم یكملـوا سـن یتناول في المواد 

 . الثمانیة عشر سنة خطف القصر وعدم تسلیمهم 326-329من 

ذ هذه الجریمة أبعادا أخرى وبالأخص في حالات الحروب أو الكوارث كما وقد تأخ        

الطبیعیة، حین یكون الهدف من الاختطاف تغییر منظومة مجتمع في سلالته أو عقیدته 

الدینیة أو استئصاله أو إبادة جنسه أو توظیف المختطفین فـي عملیات إرهابیة بعد خضوعهم 

قتل والإرهاب وكراهیة المجتمع، وقد تأخذ في هذه لعملیات غسیل مخ وتدریبهم على فنون ال

الحالة صورة الجریمة ضد الإنسانیة إذا ما ثبت أن من ورائها دولة أو منظمة تسعى بهذا 

 لدولیة ضمن الجرائم الدولیةالفعل إلى ارتكاب أفعال تصنف في لائحة المحكمة الجنائیة ا

ـري والعبودیة والرق والتعذیب وغیرها، وهي أفعال كجرائم الإبادة، والقتـل، والإبعـاد والنقـل القس

یحظرها القانون الدولي الجنائي، ویعاقب علیهـا، ویتكامـل القضـاء الوطني مع القضاء 

  .الجنائي الدولي في مكافحتها

  

  



	مقدمة 
 

 ج 
 

  :أهمیة الموضوع

ما شد انتباهنا لجریمة اختطاف الأطفال كونها استفحلت وتفشت بشكل رهیب وملفت 

المجتمع الجزائري ما جعلها موضوع الساعة والشغل الشاغل، خاصة لأولیاء  للانتباه في

التلامیذ ما أكسبها أهمیة بالغة في كافة الأصعدة من اعتداءات أخرى تصل إلى حد  وأهالي

  .إزهاق أرواحهم باردة

  : أهداف الدراسة

جهود تهدف الدراسة بالدرجة الأولى إلى معرفة الإجراءات القانونیة المتخذة وال

والمساعي الوطنیة المبذولة في سبیل مكافحة هذه الجریمة التي باتت كابوسا للمجتمع 

  .الجزائري وحلما مزعجا یلاحق أهالي الأطفال

  :أسباب اختیار الموضوع

قمنا باختیار موضوع جریمة اختطاف الأطفال في التشریع الجزائري بناءا على 

  :أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة تمثلت في

  : الأسباب الذاتیة. 1

  رغبة ومیول شخصي لدراسة الموضوع  -

  حساسیة الموضوع وكونه یشغل الرأي العام  -

  :الأسباب الموضوعیة. 2

  محاولة التعرف على الجانب القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لحمایة الطفل  -

  إثراء المكتبة الجزائریة بالمراجع  -



	مقدمة 
 

 د 
 

  :إشكالیة البحث

  :البحث حول تتمحور إشكالیة

 كیف واجه المشرع الجزائري جریمة اختطاف الأطفال؟ 

  أو بمعنى أخر ما هي آلیات مكافحة جریمة اختطاف الأطفال في القانون الجزائري؟

  : المنهج المتبع

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي، من خلال بعض المفاهیم والتعریفات 

، والمنهج التحلیلي في التعلیق على ...حمایة الطفلكالوسط المفتوح والهیئات الخاصة ب

  .مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع

  : تقسیم البحث

  :قمنا بتقسیم البحث وفق الخطة الثنائیة إلى

  آلیات الوقایة من جریمة اختطاف الأطفال : الفصل الأول

 ع الجزائريآلیات مكافحة جریمة اختطاف الأطفال في التشری: الفصل الثاني

 

 

 



 

 

  

  

  الفصل الأول

  آلیات الوقایة من

  جریمة اختطاف الأطفال 
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 : تمهید

یحظى الطفل بحمایة كبیرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، حیث 

لقيَ هذا الموضوع عنایة من المشرع الجزائري في مختلف القوانین، بدایة من التصدیق 

ون الأسرة وقانون الصحة وقانون العقوبات وغیرها وقان) 1989(على اتفاقیة حقوق الطفل

المؤرخ في  12-15غیر أن أهم نص تشریع كفل حمایة حقوق الطفل هو القانون رقم 

المتعلق بحمایة الطفل، وذلك بتبنیه لمجموعة من الآلیات التي تضمن  2015جویلیة  15

التحدید حیث  حمایة حقوق الطفل بصفة عامة، وحقوق الطفل المعرض للخطر على وجه

رتب حمایة اجتماعیة للطفل المعنف من خلال إنشاء هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 

وإنشاء مراكز اجتماعیة على المستوى المحلي، كما نص على حمایة قضائیة بمناسبة 

تدخل قاضي الأحداث وحمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم، وهذه الحمایة نابعة من 

  ئات ذات الخصوصیة بفعل الضعف البدني والنفسي الذي یعتریهكون الطفل من الف
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  الآلیات الوقائیة الاجتماعیة للطفل من جریمة الاختطاف : المبحث الأول

على أن تحدث لدى الوزیر  12- 15جاء في المادة الحادیة عشر من القانون رقم 

وطني لحمایة الطفولة ویكلف الأول هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة یرأسها المفوض ال

بالسهر على حمایة وترقیة حقوق الطفل، وتتمتع هذه الهیئة بالشخصیة المعنویة 

والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل البشریة والمادیة اللازمة للقیام 

بمهامها، ویعین المفوض الوطني بموجب مرسوم رئاسي، بحیث یكون من بین 

الوطنیة ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، وهو یتولى مهمة ترقیة  الشخصیات

حقوق الطفل، لاسیما من خلال وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل 

بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة 

  .الطفولة وتقییمها دوریا

  الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفل : الأول المطلب

یتولى المفوض الوطني مهمة متابعة الأعمال المباشرة میدانیاً في مجال حمایة 

الطفل، والتنسیق بین مختلف المتدخلین، والقیام بكل عمل للتوعیة والإعلام والاتصال 

لأسباب فضلاً على تشجیع البحث والتعلیم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم ا

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تؤدي إلى إهمال الأطفال، وإساءة معاملتهم 

واستغلالهم، وتطویر سیاسات مناسبة لحمایتهم، وإبداء الرأي في التشریع الوطني الساري 

المفعول المتعلق بحقوقهم بهدف تحسینه، بحیث یكون متوافقاً مع التزامات الجزائر 

  .)حقوق الإنسان التي تحمي الطفل من مختلف أشكال الخطر بموجب اتفاقیات
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 تعریف الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفل: الفرع الأول

انضمت الجزائر على غرار دول العالم إلى الاتفاقیات الدولیة وكذا الأجهزة الدولیة 

تنفیذ ما ورد المختصة في مجال حمایة الطفولة، موافیة إیاها بتقاریر عن مدى التزامها ب

في هاته الاتفاقیة، فحمایة الطفولة تعتبر من الأولویات الوطنیة، وتنطلق هذه الحمایة من 

مسؤولیة الدولیة الأولیة في توفیر أجهزة وهیاكل وكذا كوادر بشریة سعیا لتحقیق حمایة 

  1.ورعایة كفیلة بضم الطفولة والتكفل بها على أكمل وجه

المتعلق بحمایة الطفل وكذا  12-15ة جاء القانون وتجسیدا لمبدأ حمایة الطفول

بإحداث الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة الموضوعة  3342-16المرسوم التنفیذي 

  .تحت وصایة الوزیر الأول بهدف تحقیق اللجنة المختصة الأدوار المنوطة بها

في جل المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر المستوحى  12 – 15جاء القانون و

والتي صادق علیها الجزائر بموجب  31989نصوصه من بنود اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

، مكرسا مسؤولیة الجمیع 1992دیسمبر  19المؤرخ في  461 – 92المرسوم الرئاسي 

في تنشئة الطفل وحمایته، حیث استحدث هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، محددا 

 19المؤرخ في  034-16عن طریق المرسوم التنفیذي شروط وكیفیات تنظیمها وسیرها 

، وبموجب هذا الأخیر تعد الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مؤسسة 2016دیسمبر 

عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة ولها ذمة مالیة مستقلة تابعة للوزیر 

حدد الاختصاصات، وتعتمد الأول مقرها الجزائر العاصمة یتولى سیرها هیكل إداري م

                                                 
 قانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائرأحسن بوسقیعة، الوجیز في ال:  1

  .127، ص2002
، المحدد لكیفیات وشروط تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16مرسوم تنفیذي رقم : 2

   .2016دیسمبر  21لحمایة وترقیة الطفولة، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 
، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم :  3

  .2015یولیو  19
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یولیو  15المتعلق بحمایة الطفولة والمؤرخ في  12-15الجزائر حالیا على القانون رقم 

2015.  

أوجدت هذه الهیئة من أجل تحقیق المصلحة الفضلى للطفل، فهي تعمل كجهاز      

أو  وقائي حمائي للطفل من خلال الاهتمام بالطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربیته

أمنه في خطر أو عرضة له، أو یكون الوسط الذي ینتمي إلیه من شأنه المساس بسلامته 

  1.الجسدیة أو المعنویة

ولقد تم تسخیر كافة الوسائل البشریة والمادیة اللازمة للقیام بمهامها فأوكلت لرئیسها     

الأطفال مجموعة من المهام من خلال اتخاذه مجموعة من التدابیر الوقائیة لحمایة 

من القانون أعلاه، وكما 3 20إلى 2 13العرضین للخطر والتي نصت علیها المواد من 

وأسندت 5 334- 16من المرسوم  18إلى 4 09فصلت في هذه التدابیر في المواد من 

  .لكل هیكل من هیاكلها إجراءات جاءت على سبیل الحصر لحمایة الطفولة

من نفس  25إلى  19هذه الهیئة في المواد من بالإضافة إلى ذلك بینت طریقة سیر      

المرسوم، والمشرع الجزائري علاوة على تبیان الحمایة المكفولة للطفل والتدابیر المقررة له 

                                                 
  .128أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سبق ذكره، ص: :  1
، جریدة رسمیة لق بحمایة الطفل في الجزائرالمتع 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  13المادة :  2

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  20المادة :  3

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
، المحدد لكیفیات وشروط 2016دیسمبر  19خ في المؤر  334-16من مرسوم تنفیذي رقم  18إلى  09المواد من :  4

  .2016دیسمبر  21تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 
، المحدد لكیفیات وشروط 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16من مرسوم تنفیذي رقم  18إلى  09المادة من : 5

، ص من 2016دیسمبر  21حمایة وترقیة الطفولة، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة ل
   .13إلى11
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عن طریق التنظیم في ذات المرسوم أحكام مالیة تتعلق  30إلى  26فأورد في المواد من 

  1.بمیزانیة الهیئة

 لحمایة وترقیة الطفل مهام الهیئة الوطنیة: الفرع الثاني

یتولى المفوض الوطني لحمایة الطفولة مهمة ترقیة حقوق الطفل، وذلك بموجب 

تحدث " منه 11المتعلق بحمایة الطفولة، حیث جاء في المادة  12 – 15القانون رقم 

لدى الوزیر الأول هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة یرأسها المفوض الوطني لحمایة 

، وتتمتع بالشخصیة المعنویة 2"بالسهر على حمایة وترقیة الطفولة الطفولة ویكلف

والاستقلال المالي، وتضع الدولة تحت تصرف الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة كل 

الوسائل البشریة والمادیة اللازمة للقیام بمهامها، وتحدد شروط وكیفیات سیرها وتنظیمها 

 12-15راء نصوص المواد المدرجة ضمن القانون ، ومن خلال استق"عن طریق التنظیم 

نجد أن المشرع الجزائري أوكل  334-16والمواد المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

لهذه الهیئة مجموع من الاختصاصات الرامیة لتحقیق المصلحة الفضلى للطفل وتتمثل 

  :هذه الاختصاصات في

 :التخطیط والتنظیر .1

لة للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مهمة التخطیط من بین الاختصاصات الموك  

بوضع برامج وطنیة ومحلیة وترقیة حقوق الطفل من خلال التنسیق بین مختلف 

                                                 
، المحدد لكیفیات وشروط 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16من مرسوم تنفیذي رقم  30إلى  26المواد من : 1

  .2016بر دیسم 21تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12 -15من القانون رقم  11المادة : 2

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
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المتعاملین مع موضوع الطفل، حیث أوكلت هذه المهمة للمفوض الوطني لحمایة الطفولة، 

  1.والذي یشرف على عملیة التخطیط والتنظیر

 : إجراء التدخل .2

من القانون المذكور أعلاه فإنه یمكن إدراج مجموعة  19سب المادة نص المادة بح

  2:الإجراءات التالیة

 الإخطار 

  السریة 

 التحقیق  

 :إجراء التصرف .3

من نفس القانون مبرزا أهم إجراءات التصرف المتعلقة  21ولقد جاء في نص المادة  

ات الصادرة من الهیئة أو بتحسین وضعیة الطفل، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتوصی

  3. التصرف حیال البلاغات التي وصلت إلیها

  

  

                                                 
،، جامعة 32شرون حسینة، قفاف فاطمة، الدور الحمائي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، عدد :  1

  .546، ص 2018بسكرة،
، المحدد لكیفیات وشروط تنظیم وسیر 2016دیسمبر  19المؤرخ في  334 —16من المرسوم التنفیذي  19المادة : 2

  .14، ص2016دیسمبر  21الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 
دد لكیفیات وشروط تنظیم ، المح2016دیسمبر  19المؤرخ في  334-16من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة : 3

  .14، ص2016دیسمبر  21وسیر الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ 
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 :نشر وضعیة الطفل عبر الانترنت .4

من بین الاختصاصات التي خولها المشرع وفقا للمرسوم بالهیئة والتي تعتبر من   

أنجعها نتیجة للدور الذي تلعبه في تكریس حمایة حقوق الطفل وحمایة الطفل مهمة وضع 

لوماتي وطنیا حول وضعیة الطفل بالجزائر في جمیع المجالات لاسیما التربویة نظاما مع

منها والصحیة والاجتماعیة، وذلك بالتنسیق مع الإدارات التي تتولى تزوید الهیئة 

  1.بالمعلومات ذات الصلة دوریا

  الحمایة الاجتماعیة للطفل محلیا : المطلب الثاني

ني، لذلك كانت العنایة بهم على قدر كبیر من یمثل الأطفال مستقبل الوجود الإنسا

الأهمیة، إذ من الواجب على الأسرة باعتبارها المدرسة الأولى التي تُعلم الطفل القیم 

والأخلاق الإنسانیة، أن تحمي الطفل من مختلف مظاهر العنف التي قد تطاله، وضمان 

رأسها اتفاقیة حقوق الطفل ممارسته للحقوق التي كفلتها له اتفاقیات حقوق الإنسان وعلى 

، فمن الضروري إعداد الطفل بما یسمح له بالمشاركة في الحیاة العامة، 1989لعام 

وتسهیل التثقف أمامه لیستفید من تجارب مجتمعه، وهذا الأمر مرهون بضمان نموه في 

ن جو یسوده الهناء والمحبة والسلام والتفاهم والكرامة والتربیة الحسنة، فیكون الطفل م

بدایاته الأولى ممارساً لحقوقه بكل حریة ومحترماً لحریة الآخرین، وهذا ما یضمن تكوین 

  .شخصیة سویة لهذا الطفل

الجزائري على توفیر الحمایة  2015وقد حرص قانون حمایة الطفل لعام 

الاجتماعیة التي تقي الطفل أي سلوك من شأنه تعریضه للعنف بمختلف صوره البدنیة 

                                                 
الإنسانیة .الأمین سویقات، الحمایة الاجتماعیة للطفل في الجزائر بین الواقع و المأمول، مجلة الباحث في العلوم ،:  1

  .14، ص2018دي مرباح، الجزائر، مارس ، جامعة قاص33و الاجتماعیة، العدد 
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،  وآلیة )الفرع الأول( هذا باستحداث الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة والنفسیة، و 

  1).الفرع الثاني( مصالح الوسط المفتوح

 هیئات الوسط المفتوح  مفهوم: الفرع الأول

 Services تم تنصیب مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح

d’observation en milieu ouvre (SOEMO) 64-75من الأمر  19دة وفقا للما 

، وقد أعید ])11([المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة

من قانون حمایة الطفل لعام  31إلى  21تنظیم هذه المصالح بمقتضى المواد من 

، تحت مسمى مصالح الوسط المفتوح، وتجدر أن هذه المصالح كانت تابعة للولایة 2015

یة مدیریات النشاط الاجتماعي، وتأخذ على عاتقها حمایة الأحداث تحت نظام تحت وصا

سنة من الأطفال المعنفین  18إلى  06الحریة المراقبة، فیما یخص الفئة العمریة من 

والمعرضین للخطر الخلقي أو الشباب الجانحین أو الذین یعانون صعوبات في الاندماج 

مؤسسات تربویة في الوسط المدني الاجتماعي الاجتماعي، وعلى هذا الأساس تعتبر 

المفتوح بقصد الإدماج والتكفل بالأحداث المعرضین للجنوح أو الجانحین وغیر المكفولین 

 2.اجتماعیاً 

إذن تعتبر مصالح الوسط المفتوح مثابة آلیات للحمایة على المستوى المحلي من 

الشرطة القضائیة أو الوالي خلال العمل التربوي، وتتدخل بناء على إخطار من مصالح 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي والجمعیات الناشطة، وكل شخص طبیعي وفقا للمادة 

من قانون حمایة الطفل، ویكون هذا كله تحت إشراف كامل لقاضي الأحداث الذي  22

من نفس القانون، كما  29، 28، 27یبلغ بكل إجراء یتخذ مع الحدث وفقا لأحكام المواد، 

                                                 
  .15الأمین سویقات، الحمایة الاجتماعیة للطفل في الجزائر بین الواقع و المأمول، المرجع السابق، ص:  1
 بدر الدین الحاج علي، المعاملة القانونیة للطفل المعرض للخطر المعنوي، مجلة الاجتهاد للدراسات :  2

  .311، ص2012، المركز الجامعي لتمنغست الجزائر، جوان، 02د القانونیة و الاقتصادیة، العد
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م بجمع الأبحاث والأعمال ضمن إطار الحمایة والوقایة من عدم تكیّف الأحداث، أما تقو 

قسم : من حیث التنظیم فإن مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح تضم قسمین

  1.مخصص للاستقبال والفرز، وقسم للمراقبة والتوجیه

لوك الحدث على العموم فإن مصلحة الوسط المفتوح هي جهاز یقوم بملاحظة س

وتوجیهه، من أجل تحقیق الإدماج والإصلاح، وهذا العمل یكون تحت توجیه وإشراف 

قاضي الأحداث الذي یتابع حالة الحدث عبر التقاریر الدوریة التي تصله، والأوامر التي 

یصدرها للمصلحة بشأن مسار عملیة إصلاح الحدث، فمن مهام هذه المصلحة السهر 

ادیة والمعنویة لحیاة الأحداث النزلاء بها مع إبقائهم في وضع على سلامة الأوضاع الم

الحیاة الاجتماعیة والأسریة العادیة، أي حریة وموجهة لحفظ صحة الحدث، وحسن 

استخدام أوقاته بهدف حمایته من الانحراف، كما تضمن هذه المصالح المرافقة من أجل 

وسطه المعتاد الأسري والمدرسي  الإدماج بالسهر على صحة الحدث، وتربیته وتكوینه في

والمهني، كما تقوم بنشاطات الوقایة من أجل تحدید الشباب المتواجدین في خطر معنوي 

وتحدید نوع التكفل المناسب لهم، والقیام بالعمل الجواري على مستوى الأحیاء التي یعیش 

 2.فیها الأحداث للتوعیة

 مهام هیئات الوسط المفتوح : الفرع الثاني

 الأطفال فیها عنابر، ویقسم إلى النوم الأماكنتقسیم في هیئات الوسط المفتوح  یتم

 المؤسسات علیها یطلق بالمؤسسة، ولكن الرواد أحد علیها یشرف صغیرة أسر إلى

 فصول بها توجد لا داخلها،بمعنى الرعایة تكامل على تقوم لا لأنها إلى نظرا المفتوحة

 الحكومیة الإلزامیة المدارس إلى الصباح في یخرجون الأطفال الإلزامي، ولكن للتعلیم

                                                 
  .312بدر الدین الحاج علي، المعاملة القانونیة للطفل المعرض للخطر المعنوي، المرجع السابق، ص:  1
دلیبة، جریمة خطف الأطفال القصر، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الشریعة و القانون، كلیة العلوم :  2

  .49، ص2017میة، جامعة باتنة ، الإسلا
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 إلى الیوم نهایة في ویعودون الآخرین الأطفال بقیة وسط یتعلمون  للمؤسسة المجاورة

داخل  الحرف لتعلیم ورش وجود یفضل لا المهني للتدریب بالنسبة المؤسسة، وأیضا

 تساهم وسائل كلها و الخارجیة الورش في الحرف لتعلم الأطفال یذهب لكن  المؤسسة

 هذا إلى أخرى مرة إعادته یسهل حتى المحیط المجتمع مع الطفل تكیف على بفاعلیة

 1.مؤقتة انتقالیة فترة بمثابة هي بالمؤسسة إقامته أن اعتبار المجتمع، وعلى

 في علیه هي مما أكثر متطلبات المحرومین الأطفال رعایة مؤسسات في للتربیة     

الأعمام  والإخوة، الأبناء، الأب، الأم، من وكاملة متحدة أسرة على وفرالمت العائلة، بیت

  .وتنشئته الصغیر الطفل تربیة في دوره حسب كل یسهمون الذین والأخوال، الأجداد

 الطفولة دور في تغیب حین عادي، في بشكل الجوانب كل من ویتطور فینمو     

 إضافیة جهود بذل المربیات من یستلزم ما والشخصیات، العلاقات هذه كل المسعفة

 ولهن كفئات متخصصات یكنن أن ویجب للطفل، تقدمه أن للعائلة یمكن ما كل لتعویض

  2.وفعالیة مرونة بكل الجماعة مع التعامل على القدرة

 الآلیات القضائیة للطفل من جریمة الاختطاف : المبحث الثاني

العقلیة والجسدیة، قد یكون عرضة إن الطفل بحكم صغر سنه، وعدم اكتمال قواه        

لعدة أخطار تهدده في حیاته، وتعتبر بمثابة خرق لحق الطفل في أن ینعم بالحیاة أن 

  .یصان بدنه من أي اعتداء

  

  
                                                 

 2010سماعي لویزة، سبل التكفل والرعایة بالطفولة المسعفة في، المملكة المغربیة، رسالة دكتوراه، جامعة الرباط، :  1
   .38ص 

  .3المرجع نفسه، ص:  2
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 دور قاضي الأحداث أثناء التحقیق : المطلب الأول

اعتبر المشرع الجزائري الطفل الذي یكون ضحیة بعض الجرائم من قبل بعض 

تي یكون فیها الطفل معرض للخطر، كأن یكون الطفل ضحیة جریمة من الحالات ال

 1.ممثله الشرعي، أو ضحیة جریمة أي شخص أخر

إن توفیر الحمایة للطفل المعرض للخطر، فإنه حسب ما ورد في أحكام نص   

، ینبغي أولا رفع عریضة أمام قاضي الأحداث 2من قانون حمایة الطفل32المادة 

صاص المحكمة التي یقیم فیها الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو المختص بدائرة اخت

محل أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك یختص بالنظر في دعوى حمایة الطفل قاضي 

الأحداث بدائرة اختصاص المكان الذي وجد به الطفل بمفرده، ولهذا یقتضي الأمر أن 

ذا المجال تسمح له یكون قاضي الأحداث متخصصا وعلى معرفة ودرایة كبیرة في ه

 .بالتعرف على شخصیة الطفل

  الشروط الموضوعیة للبث في قضیة الاختطاف : الفرع الأول

ینظر قاضي التحقیق في وضعیة :" فإنه 15/12من القانون رقم  02/1استنادا للمادة 

  : الطفل الموجود في خطر متى توفر الشرطین

 أن لا یبلغ سن ثمانیة عشر سنة كاملة  -

حته أو أخلاقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له تكون ظروفه أن تكون ص -

المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، 

 .أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر
                                                 

   .121ص  ،2016طاهیر فرید، حمایة حقوق الطفل في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة مستغانم، :  1
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  32المادة :  2

   .9، ص 2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
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لخطر، فبمجرد توافر كما حدد المشرع في نفس المادة بعض الحالات التي تعرض الطفل ل

إحداها یتدخل لحمایته، وهذه الحالات على سبیل المثال ولیست على سبیله، ویتضح من 

خلال الحالات الذي عددها المشرع أنه قد حاول الإحاطة بكل ما یمس ویضر بمصلحة 

   .الطفل وحمایته

وعلیه من بین الحالات المذكورة في المادة یمكن أن تدرج فیها تعرض الطفل  

للاختطاف هي حالة  إذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا اقتضت 

مصلحة الطفل حمایته و علیه تعرض الطفل إلى جریمة اعتبرها المشرع حالة من حالات 

  1.التعرض للخطر المعنوي

  12-15صلاحیات قاضي التحقیق في ظل القانون رقم : الفرع الثاني

اتجاه الطفل الموجود في خطر، فمنح له حول المشرع لقاضي الأحداث سلطات 

  :صلاحیات التحقیق و اتخاذ التدابیر التي یراها صالحة

  التحقیق مع الطفل المعرض لخطر: أولا

عند افتتاح الدعوى، یقوم '' على أنه  15 – 12من القانون  33تنص المادة 

یقوم بسماع  قاضي الأحداث بإعلام الطفل أو ممثله الشرعي بالعریضة المقدمة إلیه، و

 2.''أقوالهما و تلقي آرائهما بالنسبة لوضعیة الطفل و مستقبله 

من خلال نص المادة فإن قاضي الأحداث یقوم بإعلام الأشخاص كل حسب 

الحالة من أجل الإعلام بافتتاح الدعوى، و المشرع لم یستعمل مصطلح الاستدعاء، هنا 

                                                 
 زهور دقایشیة، الحمایة الجنائیة للطفل على ضوء قانون العقوبات الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم :  1

  .33، ص2016، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جوان 06دد السیاسیة، الع
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  33المادة :  2
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البدء في إجراءات التحقیق مع الطفل هذا مما یدل على أن هذا الإجراء ما هو إلا إخبار ب

أین ذكر المشرع إجراء الاستدعاء و ذلك بموجب رسالة موصى  38مقارنة مع المادة 

علیها، و یعتبر حضور الطفل أو ممثله الشرعي مهما، و ذلك من خلال أن قاضي 

ه، و الأحداث یقوم بالاستماع إلیهما و تسجیل آرائها بالنسبة لوضعیة الطفل و مستقبل

یكون إجراء الأخبار أو الإعلام إلا في الحالة التي لا یقدم فیها الطفل أو الممثل الشرعي 

  1.للطفل العریضة بأنفسهم

  سلطات قاضي الأحداث خلال التحقیق: ثانیا

فإن قاضي الأحداث یتولى دراسة  215 – 12من القانون  34طبقا لنص المادة 

و الفحوص الطبیة و العقلیة و النفسانیة و  شخصیة الطفل عن طریق البحث الاجتماعي

مراقبة السلوك، و في حالة ما إذا توافرت لدیه عناصر كافیة للتقدیر یصرف النظر عن 

جمیع هذه التدابیر أو یأمر ببعض منها، و یتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات و 

ة من سماعه، التقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل إضافة إلى تصریحات كل شخص یرى فائد

  .و له أن یستعین في ذلك بمصالح الوسط المفتوح

  :التحقیق الاجتماعي. 1

یعتبر التحقیق الاجتماعي أسلوبا فعالا في التعرف على وضعیة الطفل في وسطه  

الاجتماعي و العائلي، بحیث یسمح للقاضي على معرفة المعلومات المهمة حول الطفل 

اره الدراسي أو علاقته بجیرانه، و غیرها من سواء المتعلقة بظروف عیشه، و مشو 

  .المعلومات التي تمكنه من التعامل مع الطفل

                                                 
، 2016لتوزیع، قسنطینة، فاتح بن عبد القادر، اختطاف الأطفال، الطبعة الأولى، دار الشافعي للنشر و ا:  1

  .110ص
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  34المادة :  2
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  :الفحوص الطبیة  -

وهي تتمثل في إجراء مختلف الفحوص على الطفل الموجود في خطر معنوي و قد 

  .عدها المشرع، و هي الفحوص الطبیة و الطب العقلي، و النفساني

  :مراقبة السلوك -

للقاضي مراقبة سلوك الطفل، و یكون هذا الإجراء بالتعاون مع  حول المشرع

 .المصالح و المؤسسات المختصة باستقبال الأطفال الموجودین في خطر معنوي
  :تدابیر الحمایة المؤقتة. 12

یتخذ قاضي الأحداث تدابیر مؤقتة خلال التحقیق، و قد وردت هذه التدابیر في 

یجوز '' : ما یلي 15 – 12ایة الطفل  من القانون المادتین من القانون المتعلق بحم

لقاضي الأحداث أثناء التحقیق أن یتخذ تنص المادة بشأن الطفل و بموجب أمر بالحراسة 

 2:المؤقتة أحد التدابیر التالیة

 .إبقاء الطفل في أسرته -

سقطت تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا یمارس حق الحضانة علیه، ما لم تكن قد  -

 .عنه بحكم

 .تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه -

 .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة -

                                                 
  .114فاتح بن عبد القادر، اختطاف الأطفال مرجع سبق ذكره، ص:  1
، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم :  2

  .2015یولیو  19
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كما یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و 

 .''أو المهني / أو المدرسي، و / 

لوسط طبقا لنص المادة أعلاه فالمشرع أجاز لقاضي الأحداث أن یكلف مصالح ا

المفتوح بملاحظة الطفل في الوسط الذي یتواجد فیه تبعا و التدبیر المتخذ بشأنه، والهدف 

من ذلك هو متابعة القاضي لوضعیة الطفل باستمرار عن طریق مراقبته في وسطه 

 .الطبیعي

یمكن قاضي الأحداث أن یأمر '' : من نفس القانون بأنه1 36كما نصت المادة 

 :ة فيبوضع الطفل بصفة مؤقت

 .مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر -

 .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة -

  .مركز أو مؤسسة استشفائیة إذا كان لطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي -

فإن التدابیر المنصوص علیها تخرج الطفل من وسطه  36من خلال المادة 

مراكز الواردة في المادة و هذا الطبیعي و تضعه في إحدى المؤسسات أو المصالح أو ال

ما یجعلها تكون ذات طابع ممیز، و تعتبر استثنائیة یتخذها القاضي في حالة الضرورة 

وضع الطفل أو إلحاقه بإحدى هذه  38الملحة، و هذا من ترتیبها مقارنة بالمادة 

المؤسسات بغیة تحقیق هدف معین كل حسب اختصاص المؤسسة، وبالتالي یوضع 

إحداها إذا توافرت الأسباب الداعیة لذلك حسب قناعة القاضي بذلك خلال الطفل في 

هي  36و  35التحقیق، هذا إضافة إلى ذلك إن التدابیر الموجودة في كل من المادتین 

                                                 
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  36المادة :  1
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تدابیر مؤقتة وتصدر بموجب أوامر، و یجوز لقاضي الأحداث أن یأمر بتعدیلها أو 

الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو من تلقاء العدول عنها متى طلب الطفل ذلك، أو ممثلة 

و في الحالة التي لا یبث فیها تلقائیا، یجب علیه القیام بذلك في مدة لا تتجاوز . نفسه

، وقد منح 15 – 12من القانون  145الشهر الذي یلي الطلب، و هذا حسب نص المادة 

فیكون  15 – 12من القانون 2 33للمشرع للطفل الاستعانة بمحامین طبقا لنص المادة 

 .دعم معنوي له و ناصحا له

 35، 36من خصائص الأوامر التي یتخذها قاضیا الأحداث من خلال المواد 

ساعة من صدورها،  48تبلیغها إلى الطفل أو ممثله الشرعي بأي وسیلة خلال  37و

فیعتبر هذا موقف إیجابي من طرف المشرع، وذلك بتبلیغ الأوامر بسرعة، و هذا ما 

مصلحة الطفل، سرعة في الإجراءات دون تعطیل و لا یمكن أن تتجاوز مدة تتطلبه 

 3). 06التدابیر المؤقتة ستة أشهر 

  دور قاضي التحقیق بعد نهایة التحقیق : المطلب الثاني

بعد الانتهاء من التحقیق، یقوم قاضي الأحداث بإرسال ملف القضیة إلى وكیل 

اء الطفل و ممثله الشرعي و المحامي عند الجمهوریة للاطلاع علیه، و یقوم باستدع

الاقتضاء بموجب رسالة موص علیها مع العلم بالوصول قبل ثمانیة أیام على الأقل من 

  .النظر في القضیة

  
                                                 

، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15خ في المؤر  12-15من القانون رقم  45المادة :  1
  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 

، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  33المادة :  2
  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 

، 2013ون طبعة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة، الجزائر، عنتر عكیك، جریمة الاختطاف، د:  3
  .71ص
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  التدابیر النهائیة المقرة لحمایة الطفل : الفرع الأول

  تشكیلة المحكمة: أولا

تشكیلة المحكمة التي  من قانون حمایة الطفل فإن 35، 36، 37من خلال المواد 

من  39تنظر في قضایا الأطفال المعرضین لخطر هي تشكیلة فردیة، و نصت المادة 

على أن قاضي الأحداث یسمع بمكتبه كل الأطراف، و كذا كل شخص 1نفس القانون 

یرى فائدة من سماعه، وبالتالي هنا القاضي الأحداث لم یشترك معه أي شخص أخر في 

  .هذه المهمة

یختص قاضي الأحداث '' : كذلك من نفس القانون على 322صت المادة ومنه ن

، أما بالنسبة لحضور النیابة فهو غیر إجباري ''... لمحل إقامة الطفل المعروض للخطر 

من نفس القانون لم توجب ذلك عند الفصل في قضایا الخطر  38حیث أن المادة 

ه، و نهایة التحقیق للاطلاع علیالمعنوي، فقد یرسل إلیها قاضي الأحداث الملف عند 

  بالتالي فدورها استشاري فقط

  مسألة حضور الممثل الشرعي للطفل و حضور المحامي: ثانیا

على استدعاء الطفل وممثله 3الفقرة الثانیة  38في المادة  15 – 12نص القانون 

لة الشرعي والمحامي عند الاقتضاء قبل ثمانیة أیام من النظر في القضیة بموجب رسا

  .موصى علیها مع العلم بالوصول

                                                 
وزاني أمنة، جریمة اختطاف الأطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر، :  1

  .66، ص2010بسكرة، الجزائر، 
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  32المادة :  2

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
، جریدة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  38/02المادة :  3
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في هذا الإطار یتضح أن حضور الممثل الشرعي هو كحمایة و كضمانة للطفل، 

إلا أنه لا یوجد ما یستفاد منه بأن هذا الحضور إجباري، علاوة على ذلك لم یرتب 

 1.البطلان على إجراءات المحاكمة في حال تخلفه

شرع ذلك أي حضوره لیس إلزامیا إلا أن أما بالنسبة لحضور المحامي فقد أجاز الم

 09/  09المتضمن المساعدة القضائیة و المعدل و المتمم بالقانون  271/  57الأمر 

ینص على تعیین المحامي تلقائیا في حالة القصر الماثلین  2009فبرایر  25المؤرخ في 

الموجود  أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أي جهة أخرى ما یعني أن الطفل

في خطر والماثل أمام قاضي الأحداث یستفید إجباریا من تمثیل المحامي، والهدف منه 

  3.هو وضع ضمانة للحدث، و بالتالي یحضر المحامي في المحاكمة بصورة تلقائیة

  41و  40التدابیر المقررة لحمایة الطفل بموجب المادتین : ثالثا

طفل حمایة قضائیة و لیست إداریة،فلقد تعتبر الحمایة التي أقرها قانون حمایة ال

منح لقاضي الأحداث مهمة الحمایة للأطفال المعرضین للخطر، ما ترتب عنها هو جعل 

التدابیر التي یخضع لها الطفل المعرض للخطر تصدر بحكم قضائي نافذ اتجاه الجمیع 

یة و یأخذ بعین الاعتبار مصلحة الطفل، و ما تفرضه هذه المصلحة من تدابیر حمائ

  4.بالتالي لا یمكن لأحد الحیلولة دون تنفیذه حتى لو كان ولي الطفل 

 

                                                 
  .67وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صوزاني أمنة، جریمة اختطاف الأطفال :  1
  2009فبرایر  25المؤرخ في  09/  09المتضمن المساعدة القضائیة و المعدل و المتمم بالقانون  71/  57الأمر  : 2
جنائیة خلال تشوار حمیدو زكیة ، محاضرات في قانون الأسرة، ألقیت على طلبة ماجستیر علم الإجرام و العلوم ال:   3

 .43، ص2008السنة النظریة كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
  
  .44تشوار حمیدو زكیة ، محاضرات في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص:  4
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یتخذ قاضي الأحداث، بموجب '' : على 15 – 12من القانون  40تنص المادة 

 :أمر أحد التدابیر الآتیة

 .إبقاء الطفل في أسرته -

سقطت عنه  تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا یمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد -

 .بحكم

 .تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه -

 .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة -
ویجوز لقاضي الأحداث، في جمیع الأحوال أن یكلف مصالح الوسط المفتوح    1

بمتابعة و ملاحظة الطفل و تقدیم الحمایة له من خلال توفیر المساعدة الضروریة لتربیته 

یته، مع وجوب تقدیمها تقریرا دوریا له حول تطور وضعیة الطفل تحدد و تكوینه و رعا

الشروط الواجب توفرها في الأشخاص و العائلات الجدیرة بالثقة عن طریق التنظیم 

السالفة الذكر، فإن التدابیر المنصوص علیها بموجب أمر من قاضي  40باستقراء المادة 

ذي ینتمي إلیه سواء عائلته أو أي شخص الأحداث تهدف إلى إبقاء الطفل في الوسط ال

موثوق به، و بالتالي التدبیر الذي یبقى الطفل في بیئته هو من التدابیر الأقل تعقیدا، تبعا 

  2.لما یرتبه إبعاد الطفل من وسطه الأسري من صدمات نفسیة و آلام له

أن  ویقترن إبقاء الطفل في بیئته تعیین شخص أو مؤسسة اجتماعیة للمراقبة على 

یقوم هذا الشخص أو المؤسسة بتقدیم تقاریر دوریة في حالة الطفل إلى القضاء المختص، 

                                                 
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  40المادة :  1

  .2015یولیو  19بتاریخ  صادرة
في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أبي .بن عصمان نسرین إیناس، مصلحة الطفل:  2

  .51، ص2009بكر بلقا ید، تلمسان،
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن لقاضي الأحداث أن یقرر إحدى التدابیر 

 1:من نفس القانون و هي 41المنصوص علیها في المادة 

 .مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر -

  .''ة الطفولة مصلحة مكلفة بمساعد -

فنستخلص أن هناك نوعان من التدابیر، تدابیر  41و  40من خلال المادتین  

تبقى الطفل في وسطه العائلي و أخرى تدابیر تخرجه من الوسط العائلي، و التدابیر 

المذكورة التي یقررها قاضي الأحداث لابد أن تكون مقررة لمدة سنتین قابلة للتجدید، و لا 

في كل الأحوال تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزئي، غیر أنه عند  یمكن أن تتجاوز

سنة ،  21الضرورة یمكن لقاضي الأحداث أن یمدد الحمایة إلى غایة إحدى و عشرین 

بناءا على طلب من سلم إلیه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه، و یمكن أن 

الأحداث المختص بناء على كل تنتهي هذه الحمایة قبل ذلك بموجب أمر من قاضي 

طلب المعني بمجرد أن یصبح هذا الأخیر قادرا على التكفل بنفسه، و یستفید الشخص 

 2.الذي تتقرر تمدید حمایته من الإعانات

  حمایة الأطفال ضحایا جریمة الاختطاف من بعض الجرائم : الفرع الثاني

قتة التي لا تتجاوز خول القانون لقاضي الأحداث أن یتخذ بعض التدابیر المؤ 

مدتها ستة أشهر مثل وضع الطفل في مركز متخصص في حمایة الأطفال أو مصلحة 

مكلفة بمساعدة الطفولة، أو مؤسسة استشفائیة قصد التكفل الصحي والنفسي بالطفل 

                                                 
سمیة ، جریدة ر المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  41المادة :  1

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، :  2

  .82، ص2002
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وبعد نهایة التحقیق وإطلاع وكیل الجمهوریة بنتیجته یكمن لقاضي ، المعرض للخطر

 1:تدابیر الآتیةالأحداث اتخاذ أحد ال

 .إبقاء الطفل في أسرته –

تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي یمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه  –

  .بحكم

 .تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه –

 .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة –

الحمایة له من خلال تكلیف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقدیم  –

توفیر المساعدة الضروریة لتربیته وتكوینه ورعایته، مع وجوب تقدیمها تقریراً دوریاً له 

 .حول تطور وضعیة الطفل

 .وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر –

 2.وضعه في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة –

ن قابلة للتجدید، على لا جدیر بالملاحظة أن هذه التدابیر صالحة لمدة سنتی

تتجاوز تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي، وتبقى كل هذه التدابیر من صلاحیات 

قاضي التحقیق من أجل تجنیب الطفل أي خطر قد یهدده، وفي مقابل هذا حاول القانون 

المتعلق بحمایة الطفل توفیر حمایة أكثر للطفل حتى في حالة جنوحه من خلال  15-12

اث آلیة الوساطة، وتتضمن الاتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحیة أو استحد

                                                 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  1
  .83عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص:  2
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ذوي حقوقها، وذلك قبل رفع الدعوى العمومیة، وهذا من أهم الإجراءات التي تراعي البناء 

  1.النفسي للطفل، بحیث یتم تجنیبه المتابعة الجزائیة

 كفالة حمایة خاصة للأطفال ضحایا بعض الجرائم : ثانیا

جریمة اختطاف الأطفال تعد من جرائم الضرر التي فیها من الخطورة ما یخل 

بالاستقرار العام للمجتمع، وذلك راجع أن فعل الاختطاف لا یتوقف عند فعل الاختطاف 

  .فقط وإنما یتعدى لتحقیق مآرب أخرى مادیة كانت أو معنویة

ه الأطفال والتي نص القانون على نوعین من الجرائم المنطویة على عنف تجا   

تتطلب إجراءات خاصة في عملیة التحري، وهي جرائم الاعتداءات الجنسیة على الأطفال 

وجریمة اختطاف الأطفال، وقد خصها المشرع بإجراءات خاصة أثناء مرحلة التحري، 

نظراً لتأثیرها السلبي على حیاة الطفل مستقبلاً، كونها مرتبطة بعوامل نفسیة، كما أنها 

صور الخطر الجسیم الذي قد یؤثر حتى على حق الطفل في الحیاة، وكثیراً ما  صورة من

یكون هناك ترابط بین الجریمتین حیث أن عملیة الاختطاف قد تكون بقصد الاعتداء 

  2.الجنسي

بخصوص جریمة اختطاف الأطفال، فیمكن لوكیل الجمهوریة المختص بناءا على 

مختطف أن یطلب من أي عنوان أو لسان سند طلب أو موافقة الممثل الشرعي للطفل ال

إعلامي نشر إعلانات وأوصاف وصور الطفل المختطف، قصد تلقي معلومات أو 

شهادات من شأنها المساعدة في التحریات والأبحاث الجاریة، مع ضرورة عدم المساس 

افقة بكرامة الطفل أو حیاته الخاصة، ویمكن لوكیل الجمهوریة الأمر بهذا الإجراء دون مو 

  .الممثل الشرعي للطفل وهذا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك
                                                 

  .84المرجع نفسه، ص:   1
، 2010مرزوقي فریدة، جرائم اختطاف القاصر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، :  2

  .47ص
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وتجدر الإشارة أن توسیع مجال التحري والبحث عن الطفل المختطف، إنما الهدف 

من ورائه السرعة في تجنیب الطفل الخطر الذي یهدده أثناء الاختطاف، ومن جهة ثانیة 

  1.ثیر من المعاناة النفسیةفإن إیجاد الطفل المختطف في أسرع وقت یجنب أسرته الك

  :كما نص على جرائم أخرى مرتبطة به تتمثل في

    جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر . 1

إلى  ایتهالجریمة امتناع الشخص عن تسلیم طفل وضع تحت رعبهذه و یقصد 

ستمرة ذا الفعل من الجرائم المھمن ثم یعتبر و  به،الحق في المطالبة لهم الأشخاص الذین 

الواقعة و استمرار مع ذلك في  ھذهاستمرار متتابعا حیث لو تمت محاكمة الجاني عن 

التمسك عند  لها مرة أخرى و لا یجوز ھمن أجلحاكمته الحالة م ھذهالمستقبل فیجوز في 

  .المحاكمة الثانیة بسبق الحكم علیه

  :والأركان المكونة لهذه الجریمة هي

  :العناصر التالیة  و یتكون من :الركن المادي -أ

كان یكون  رعایتهیجب أن یكون الطفل قد اسند إلى الغیر من اجل  :العنصر الأول 

من قانون العقوبات  327مربیة أو مرضعة أو مدرسة أما فیما یتعلق بالسن فإن المادة 

  .طلاقتهلم تحدد سنا معینا و من ثم یمكن أخذ النص على  الجزائري

أو  الدیهكأن یكون و  بهالحق في المطالبة  ھمن ل بهطالب یجب أن ی:  العنصر الثاني

الأخیر على حكم من اجل تسلم  ھذاالمادة حصول  ھذهو لم تشترط ... تهأحد إخو 

                                                 

، تم زیارة www.mohamah law.netدراسة حول الحمایة القانونیة للطفل منشور على موقع  : مقال بعنوان: 1 
  .23:45على الساعة  22/05/2021الموقع بتاریخ 
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أو عن طریق التكتم عن  نفسهامتناع التسلیم سواء بفعل الامتناع : العنصر الثالث .الطفل

  الطفل  فیهالمكان الذي یوجد 

  :الركن المعنوي -ب

فالجریمة قائمة بتعمد الشخص الذي أوكل  یهالجنحة من الجرائم العمدیة و عل ھذه

و تطبیقا  بهم الحق في المطالبة ھإلى الأشخاص الذین ل ھرعایة الطفل برفض تسلیم له

لم یعلن صراحة عن  تهملذلك قضت المحكمة العلیا بانتفاء الجریمة متى ثبت أن الم

  .ا في الزیارةھأي مناورة لمنع الوالدة من حقیلجأ إلى  تسلیم البنتین و لم ھرفض

من قانون 1 327ا بموجب المادة ھوهذه الجریمة تشكل جنحة معاقب علی

تشدید  ھو ھنا تهالعقوبات بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و ما یمكن ملاحظ

ا م أنهالمشرع للجزاء مقارنة بالعقوبة المقررة في جنحة عدم تسلیم الطفل إلى حاضنة إلى 

من ثم فإن أي شخص یمتنع عن تسلیم الطفل و  ،جاءت عامة نهاالمادة أ ھذهیؤخذ على 

سببه حمایة مصلحة الطفل  تهبینما قد یكون الامتناع في حد ذا تهیكون محل معاقب

مال الخاص أو الشخص الذي یطلب تسلم الطفل و یقع على عاتق متسلم ھكثبوت إ

  .الطفل عبء إثبات ذلك

  .الحق فیه ھختطاف بجریمة خطف أو عدم تسلیم طفل ممن لوترتبط جریمة الا

  :أوجه التشابه. 1

، ھكلا الجریمتین تقعان على الطفل القاصر، و كذلك عدم تحدید سن المجني علی

ا في ھلم تحدد سن الطفل كما في الجنحة المنصوص علی 327إذ نلاحظ أن المادة 

                                                 
  .48مرزوقي فریدة، جرائم اختطاف القاصر، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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من 442/3و انطلاقا من المادة  نهأ، غیر 1من قانون العقوبات الجزائري 328المادة 

 42سنوات و إن كانت المادة  7الأصل أن یكون سن الطفل لا یتجاوز 2قانون العقوبات 

ي مسالة تقدیریة لقضاة الموضوع ما دام ھسنة و  16تشیر إلى سن 3من القانون المدني 

  .سنة 16ي ھالنص عام مما یدل أن المشرع یقصد أن یتم الاعتماد على سن المطلوبة 

فإن السن  منه 65أخرى، في نص المادة  جهةبالرجوع لقانون الأسرة من  ھوأن

  .سنة للأنثى 18سنة للذكر و  16ي ھالقاصر 

  :الاختلاف جهأو . 2

الجریمة لا تقوم في حق الوالدین، حتى و إن كانت الرابطة  ھذهأن قه یرى الف

 22/03/1900الصادر بتاریخ الزوجیة منحلة، استنادا إلى قرار محكمة النقض الفرنسیة 

التي تتمتع بحق الأولویة  تهعلى افتراض رفض الأب تسلیم الطفل إلى والد یه،إذا جاء ف

قبل صدور حكم قضائي  ھذاو ،4من قانون الأسرة 46في حضانة الطفل حسب المادة 

الحالة أي قبل صدور حكم قضائي  ھذها حق الحضانة، فلا یمكن متابعة الأب في ھبمنح

مع  نهلأبه الاحتفاظ و له، في حق الحضانة، یتمتع بالتساوي مع الأم في رعایة طف فاصل

ما على الأخر لا یسوغ توقیع ھالتنازع في حق حضانة الطفل و قیام الشك في أولویة أحد

                                                 
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  328المادة :  1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
 08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  442/3المادة :  2

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
ى، الطبعة السادسة دیون المطبوعات عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول:  3

  .144، ص2005الجامعیة الجزائر، 
  .145عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأولى، المرجع السابق، ص:  4



	آلیات الوقایة من جریمة اختطاف الأطفال                                        : لفصل الأولا
 

32 
 

ة القضائیة ھا صاحب الحق في حضانة الطفل من الجیهمالعقوبة الجزائیة قبل أن یتقرر أ

  1.المختصة

  بالاختطاف طهاخفاء و ارتباجریمة الإ . 2

من قانون العقوبات  2329المشرع الجزائري في المادة  یهاجریمة الإخفاء نص عل

كل من إخفاءه و  نه،من البحث ع ھویةكل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد "

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة قانونا و  لهاعن السلطة التي یخضع 

وذلك فیما عدا الحالة التي یكون .العقوبتین ھاتینأو بإحدى  جد 2500لى إ 500من 

  ."یهاالفعل جریمة اشتراك معاقب عل یهاف

  :وأركان هذه الجریمة هي

  :لركن الماديا - أ

  : ذا الركن ثلاث صور ھو یأخذ  

یكون القاصر قد أبعد أو  إبعاد قاصر كان قد خطف أو ابعد و یفترض أن  -

ضمن  329المشرع الجزائري لم یحدد سن القاصر غیر أن إدراج المادة إن كان اختطف و 

و الذي لم یكمل ھم فإن سن الطفل ھالقسم الرابع المتعلق بخطف القصر و عدم تسلیم

   .سنة من عمره 18

أو كانوا ممثلو  بهالحق في المطالبة  لهسواء ممن نه القاصر عن من یبحث ع تهریب- 

 .بالبحث عن المفقودین و تشمل السلطة القضائیة و الإداریةالسلطات العمومیة المختصة 
                                                 

خیضر،  وزاني أمنة، جریمة اختطاف الأطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد:  1
  .91، ص2014بسكرة، 

 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16من القانون رقم  329المادة :  2
  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
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إخفاء الطفل القاصر الذي  ھوقانونا و لهاإخفاء القاصر عن السلطة التي یخضع . 3

من قانون  444في المادة  یهاالمنصوص عل تهذیبكان محل أحد التدابیر الحمایة و ال

  .الإجراءات الجزائیة

  :الركن المعنوي - ب

بإرادة حرة في فعل یشترط و  ھإرادة الجاني في إتیان فعل جهیشترط أن تت 

تمكین السلطات من حمایة الأطفال من حوادث  ھوالغرض من العقاب و  تهریبال

  1.الخطف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .94ي القانون الجزائري، المرجع السابق، صوزاني أمنة، جریمة اختطاف الأطفال وآلیات مكافحتها ف:  1
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  : خلاصة الفصل

إن الجرائم التي تشهدها الجزائر الیوم أخذت أبعادا خطیرة، تمس قیم المجتمع 

ق باختطاف الأطفال، وهذه الظاهرة الإجرامیة التي وأخلاقه، خصوصا تلك التي تتعل

طالما اعتبرناها غریبة ودخیلة على مجتمعنا، إلا أنها قدیمة قدم البشریة، والتي كانت 

محل اهتمام كبیر لدى العلماء والباحثین المعاصرین، وهي من الجرائم الشنیعة التي تهدر 

لا یملكون القدرة العقلیة والجسمیة استقرار وأمن المجتمع، لأنها تقع على صغار ضعاف 

التامة، ویكونون عرضة سهلة للاختطاف، وقد سخر المشرع الجزائري دور وهیئات تكفل 

  .العنایة والرعایة بالأطفال

  



 

 

  

  

  الفصل الثاني

  آلیات مكافحة جریمة

  اختطاف الأطفال في التشریع الجزائري
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  : تمهید

ة تعرض الطفل للخطر خاصة وضع المشرع الجزائري تدابیر للحد من ظاهر 

الاختطاف والسعي إلى الوقایة منها بكافة الطرق والوسائل من خلال وضع آلیات للحمایة 

والوقایة الاجتماعیة، لها دور هام في حمایة الأطفال، تتضمن آلیات للوقایة الاجتماعیة 

فل، یترأسها على المستوى الوطنیة و الممثلة في الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة حقوق الط

المفوض الوطني، وآلیات للوقایة على المستوى المحلي والتي تتمثل في مصالح الوسط 

المفتوح، هذه الأخیرة تهدف إلى معرفة الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى تواجد الطفل في 

 .خطر و إعادة إدماجه مع الأسرة و المحیط

ا بآلیات وقائیة أخرى و هي ولكن هذه الآلیات غیر كافیة لوحدها، لذا تم تدعیمه

آلیات وقائیة قضائیة  و التي تتمثل في مختلف الإجراءات التي تقوم بها العدالة من أجل 

تحقیق و ضمان حیاة أفضل للطفل الموجود في خطر، فهي إجراءات وقائیة تتم بتدخل 

قاضي الأحداث الذي یسعى إلى توفیر الحمایة من خلال الصلاحیات التي منحها 

رع له منها صلاحیة اتخاذ التدابیر اللازمة بشأن الطفل الموجود في خطر، أما المش

بخصوص الأطفال ضحایا بعض الجرائم فهم لذلك ضمن الأطفال الموجودین في حالة 

خطر نص القانون على توفیر الحمایة لهم خاصة ما یتعلق بجرائم الاختطاف كونها في 

 .تزاید مستمر خاصة في الآونة الأخیرة

ومن أجل القضاء أو الحد من هذه الظاهرة أقر المشرع الجزائري الحمایة للطفل         

  سواء في قانون العقوبات، أو قانون حمایة الطفولة، قانون الإجراءات الجزائیة
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  مكافحة جریمة اختطاف الأطفال في القانون الجزائري : المبحث الأول

الآونة الأخیرة إلى الدفع بالمشرع  أدت خطورة تنامي جریمة اختطاف الأطفال في

الجزائري إلى وضع آلیات لمكافحة هذه الجریمة، هذا و لما كان الطفل یعاني من ضعف 

في قدراته الجسمانیة و العقلیة إذا ما قورن بالشخص البالغ فإنه سهل لمن تسول له نفسه 

لجزائري إلى ارتكاب جریمة ضده خاصة الاختطاف دون مبالاة، مما أدى إلى المشرع ا

إقرار الحمایة للطفل سواء في قانون العقوبات، قانون حمایة الطفولة، أو قانون الإجراءات 

  .الجزائیة

  ارتكاب جریمة اختطاف الأطفال باستعمال العنف وبدونه: المطلب الأول

شغلت جریمة اختطاف الأطفال المشرع الجزائري، وذلك نتیجة لما لها من 

توى الخاص لدى الأطفال الضحایا وأهالیهم أو على المستوى تداعیات سواء على المس

العام لدى أفراد المجتمع، لذا أقر المشرع الجزائري لهذه الجریمة عقوبات على حسب 

درجة خطورتها، فمنها من تشكل جریمة بدون استعمال العنف وتكیف على أنها جنحة، 

  .جنایةومنها ما تشكل جریمة باستعمال العنف، وتكیف على أنها 

  جریمة اختطاف الأطفال بدون استعمال عنف: الفرع الأول

كل من خطف أو أبعد :" من قانون العقوبات الجزائري 1 326جاء في المادة  

قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة، وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل، أو شرع في ذلك 

دج إلى  20.000یعاقب بالحبس بمدة من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

دج، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها، لا تتخذ إجراءات  10.000

                                                 
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  326المادة :  1

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
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المتابعة ضد الأخیر، إلا بناء على شكوى ممن له صفة في طلب إبطال الزواج، ولا 

  ".یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله

المبعدة التي لم  والمستخلص من هذه المادة أن الزواج الخاطف من مخطوفته أو

تبلغ سن الثامنة عشرة سنة، یقید سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة بوجوب أن 

تحصل أولا على شكوى ممن له صفة في طلب إبطال عقد الزواج، وهم والد القاصرة أو 

  1.أخوها أو من له ولایة على نفسها

عقوبة إلا بعد الحكم والملفت أنه حتى في حالة تقدیم الشكوى، لا یمكن الحكم ب

بإبطال عقد زواج المخطوفة، أو المبعدة ممن خطفها، والحكمة في تقریر القید على سلطة 

النیابة العامة هو الحرص على الإبقاء على العلاقة الزوجیة حال تمام الزواج صحیحا 

  .غیر مشوب بعیب البطلان، وبالتالي الحرص على كیان الأسرة

في هذه الحكم على جواز التنازل على الشكوى ممن  ولم یرد في نصوص القانون

قدمها، ولذلك فهي تحدث أثارها في تحریك الدعوى العمومیة باتخاذ الإجراءات المتابعة 

الجزائیة، حتى لو تنازل مقدمها، ذلك أنه لا أثر على علاقة الزوجیة في هذه الحالة، ذلك 

م عندئذ على الزوج الخاطف بأیة أنه إذا حكم بصحتها استمر كما كانت، فلا یصح الحك

عقوبة، أما إن قضى ببطلانها فهي تكون منتهیة بحكم قضائي شرعي، ولم یبق محل بعد 

  2.ذلك لصیانتها وحتى لمجرد الاعتراف بها

  

                                                 
ر، الجزائ یة،التربو  للأشغالالوطني  یوانالد یة،نظام الأسرة، الطبعة الثان سعد، الجرائم الواقعة على یزعبد العز :  1

 .69، ص2002
، الجزائر یلةم ینع،  للطباعة و النشر و التوزیع لهدىدار ا، یقاصقر قانون العقوبات نصا و تطب یلنب، حمد لعورأ:  2

 .57، ص2008
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من خلال نص المادة السابقة نستنتج أن هذه الجریمة كقیامها یجب توفر مجموعة 

یجب أو یلزم توافرها حتى تعتبر متحققة من الأركان و هي العناصر الأساسیة التي 

 :قانونا، و هي ذات طبیعة مختلطة لها على الأقل جانبان

إلیه من  مادي یتمثل فیما یصدر عن مرتكبها من أفعال و ما تؤدي: الجانب الأول -

یدور في نفس مرتكبها من خواطر  حیث یتمثل فیما ،الجانب الثاني معنوينتائج وأثار، و 

لم و إرادة  تدفع صاحبها للقیام بها و لكي تكتمل الأركان لابد كذلك من قرارات، أي عو 

هو ما یجب توفره وقت مباشرة و ، ''الركن  المفترض '' القانون  توافر ما یطلق علیه فقهاء

هاء یوصف نشاطه بعدم المشروعیة غیر أن فقاعل لنشاطه الإجرامي حتى یتحقق و الف

هو ما یطلق علیه بالركن الشرعي، إضافة و  ،لابد منهركنا القانون یضیفون عنصرا مهما و 

النص القانوني إلى الركنین السابقین فمن البدیهي توافر الركن الشرعي و الذي یتمثل في 

یجعله محظورا، كذلك من البدیهي أیضا أن هذه الجریمة لا تكون و  ،الذي یجرم الفعل

  1.لها تحتفظ بصفتها الجرمیةهو ما یجعاب التبریر التي یقرها القانون و خاضعة لأسب

  جریمة اختطاف الأطفال باستعمال العنف : الفرع الثاني

یعاقب بالسجن المؤبد :" من قانون العقوبات على 2 1مكرر  293نصت المادة 

كل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یكمل ثماني عشر سنة، عن طریق العنف أو 

مل ثماني عشر سنة، عن طریق المؤبد كل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یك

  ".العنف أو التهدید أو الاستدراج أو غیرها من الوسائل

  

                                                 
 .58لمرجع السابق، ص، ایقاصقر قانون العقوبات نصا و تطب یلنب.حمد لعورأ : 1
المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  1مكرر  329المادة :  2

 .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو  08
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ومنه فإن قیام أي شخص بخطف طفل لم یبلغ سن الرشد الجزائي المتمثل في 

ثماني عشر سنة كاملة، باستعمال العنف، أو عن طریق التهدید فیتابع جزائیا عن جنایة 

ة فیها هي السجن المؤبد، لكن هذه الجنایة تخضع خطف قاصر باستعمال العنف، والعقوب

  1.لظرف تشدید، وفي حالات لعذر مخفف

  آلیات مكافحة جریمة اختطاف الأطفال في قانون الطفل : المطلب الثاني

أولت اتفاقیات حقوق الإنسان عنایة كبیرة لحمایة الأطفال خاصة من جرائم 

، و المیثاق الإفریقي لحقوق 1989 الاختطاف و على رأسها اتفاقیة حقوق الطفل لعام

، و قد حاولت الجزائر أن تتماشى مع مضامین هـذه المواثیـق 1990الطفل رفاهیته لعام 

جویلیة  15لمؤرخ في 2ا 15/12مـع مراعاة خصوصیاتها الوطنیـة، فاستحدثت القانون 

یة المتعلق بحمایة الطفل، الذي یتضمن مجموعة من الآلیات التي تعنى بحما 2015

الطفل بصفة عامة، أقر حمایة اجتماعیة للطفل من خلال إنشاء هیئة وطنیة لحمایة و 

ترقیة الطفولة، و إنشاء مراكز اجتماعیة على المستوى المحلي التي تعرف بمصالح 

الوسط المفتوح، كما نص على حمایة قضائیة التي تؤدي بتدخل قاضي الأحداث و 

 . حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم

قانونا خاص مكملا للقوانین الأخرى، یكرس حمایة أكثر  15/12یعتبر القانون 

للطفل وفق المستجدات الجدیدة و یهدف إلى آلیات حمایة الطفل كان المشرع ملزما 

بوضع آلیات تحمي الطفل، فقد أصبحت الجزائر و للأسف تحتل مراتب متقدمة من بین 

طفال، هذه الآفة أصبحت تهدد المجتمع لما الدول العربیة من حیث ظاهرة اختطاف الأ

                                                 
 .70المرجع السابق، ص، سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة یزعبد العز  : 1
، جریدة رسمیة صادرة بتاریخ المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  : 2

 .2015یولیو  19
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لها من تداعیات و نتائج سلبیة، و هذا ما جعل المشرع الجزائري یجتهد و یسارع في 

  1.إیجاد الآلیات الكفیلة للحد من هذه الظاهرة 

كان المشرع ملزما بوضع آلیات تحمي الطفل، فقد أصبحت الجزائر و للأسف 

العربیة من حیث ظاهرة اختطاف الأطفال، هذه الآفة  تحتل مراتب متقدمة من بین الدول

أصبحت تهدد المجتمع لما لها من تداعیات و نتائج سلبیة، و هذا ما جعل المشرع 

 .الجزائري یجتهد و یسارع في إیجاد الآلیات الكفیلة للحد من هذه الظاهرة 

ي لقد بات من الضروري وضع إطار قانوني جدید یكون بمثابة المرجع الأساس

الذي یكفل الحمایة التي یجب أن یتمتع بها الأطفال على هذا الأساس جاء مشروع هذا 

  :مادة موزعة على ستة أبواب تتمحور فیما یلي 150القانون المتضمن 

 . أحكام عامة -1

 . حمایة الأطفال في خطر -2

 .آلیات حمایة الأطفال داخل المراكز المتخصصة -3

 . أحكام جزائیة -4

  .انتقالیة و ختامیةأحكام  -5

  

 

                                                 
مرزوقي فریدة ، جرائم اختطاف القاصر ، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة :  1

 .122، ص2011 الجزائر،
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لقد اعتمد مشروع هذا القانون على فلسفة جدیدة في حمایة الطفولة مبنیة أولویة 

المصلحة الفضل للطفل و على مسؤولیة الأسرة باعتبارها المكان الطبیعي له ثم مسؤولیة 

الدولة في الحفاظ على حقوقه، و ذلك عن طریق هیئات تابعة لها بالإضافة إلى تلك 

 1:ة للمجتمع المدني و ذلك من خلالالتابع

استحداث هیئة وطنیة لحمایة و ترقیة الطفولة یرأسها مفوض وطني یكلف بالسهر على  -

حمایة و ترقیة حقوق الطفل بمرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة و 

 .المعروفة بالاهتمام بالطفولة

وسط المفتوح التي تتبع وزارة التضامن تفعیل دور مصالح الملاحظة و التربیة في ال -

 .الوطني

تسخیر كل من السلطات و الهیئات العمومیة المعنیة بالطفولة بتقدیم المساهمة و  -

 .المساعدة بما فیها الدولة و الجماعات المحلیة

تضمن القانون أیضا التزام الدولة بتقدیم الرعایة الخاصة للطفل الموهوب من أجل  -

 .و قدراتهتنمیة مهاراته 

اعتمد القانون تقریر المصلحة الفضلى للطفل لتكون مبررا لكل إجراء أو تدبیر أو حكم  -

أو قرار قضائي أو إداري یتخذ بشأن الطفل و یقوم تقدیرها على مراعاة لاسیما جنس 

الطفل و سنه و صحته و احتیاجاته المعنویة و الفكریة و العاطفیة و البدنیة و وسطه 

  2.میع الجوانب المرتبطة بوضعه العائلي و ج

                                                 
فاخر أحلام، بوثلجة فریحة،  جریمة اختطاف الأطفال والتصدي لها في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة  : 1

 .63، ص2017زیان عاشور، الجلفة، 
، 2014جامعة الحاج لخضر، رسالة ماجستیر : باتنة  ، الأشخاصجریمة اختطاف ، فاطمة الزهراء الجزار:  2

 .55ص
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إجراءات سیر الدعوى العمومیة في جریمة اختطاف الأطفال والجزاء : المبحث الثاني

 المترتب 

إن إجراءات الدعوى العمومیة في جریمة اختطاف الأطفال في اغلبها هي نفسها 

تي سبق من قانون العقوبات ال 326الجرائم الأخرى، ولكن بالرجوع لنص المادة  في بقیة

ذكرها في الفقرة الثانیة منها أوردت قیدا على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى 

العمومیة، وذلك اعتبارا لطبیعة الجریمة، واوجب المشرع بشأنها تقدیم شكوى من طرف 

ذوي الطفل المجني علیه، وترك أمر ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة لها للطرف 

  .یطالب بتحریك الدعوى العمومیة من عدمه في أن المضرور نفسه 

  

 الدعوى العمومیة: المطلب الأول

الأصل أن تباشر النیابة العامة المتابعة الجزائیة فور علمها بارتكاب الجریمة دونما  

انتظار شكوى مهما كان شكل جریمة اختطاف الأطفال سواء كان باستخدام القوة أو 

، وحتى عند قیام الجریمة بغیر قوة أو حیلة، ولكن الوضع الاستدراج أو أي وسیلة أخرى

یختلف في مسألة زواج المخطوفة بخاطفها وهذا ما یتضح في الفقرة الثانیة من المادة 

  .سنة 18المذكورة سلفا، وبالتالي إذا كان عمر الفتاة القاصر المخطوفة یقل عن 3261

ة المتزوجة بخاطفها، كما یجب أن ترفع دعوى البطلان من طرف ولي المخطوف

لاتخاذ إجراءات المتابعة، والولي یكون أبوها أو احد أقاربها وفي حالة غیابهم یكون 

القاضي هو الولي لمن لا ولي له، أمام المحكمة في قسم شؤون الأسرة بموجب دعوى 

طلاق لبطلان الزواج، وعندما تصدر المحكمة حكمها ببطلان الزواج یمكن لمن له 
                                                 

م، بوثلجة فریحة، ، جریمة اختطاف الأطفال والتصدي لها في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص فاخر أحلا : 1
64. 
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دم شكوى بالمختطف لقیامه بجریمة اختطاف الأطفال الغیر ماسة بإرادة مصلحة أن یق

قانون العقوبات،  326نص المادة  المخطوف طبقا لما جاءت به الفقرة الأولى من 

والجدیر بالذكر أنه في حالة إبطال المحكمة للزواج والنیابة العامة لم تتلق أي شكوى من 

بة العامة أن تتدخل كون أن العلاقة بین الطرفین ولي القاصر المختطفة، فهنا یمكن للنیا

غیر شرعیة وتأخذ وصفا آخر، وكذا المتابعة في جریمة اختطاف قاصر بدون المساس 

بإرادته، ویبقى ذلك ممكنا ما لم تتقادم الجریمة بمضي ثلاث سنوات، أو من یوم بلوغ 

  1.سنة 18القاصر سن 

  الشكوى والإدعاء : الفرع الأول

  وى الشك: أولا

الشكوى هي سبیل لإشعار السلطة القضائیة بوقوع جریمة ما، على شخص محدد 

بذاته، لها طابع عام، یمكن من خلاله لكل فرد أن یتقدم بها أمام النیابة العامة لتقوم 

  .بدورها في تحریك أو عدم تحریك الدعوى

، فإن باعتبار أن الطفل المختطف هو المتضرر الأول من الجریمة المرتكبة علیه

أول إجراء یتخذه بنفسه هو تحریك الدعوى العمومیة بتقدیم شكواه غیر أن القانون اشترط 

في الشاكي توفر الأهلیة الإجرائیة التي تتمثل في تمتعه بقواه العقلیة لتحریك الدعوى 

 2.العمومیة، و أنابه في ذلك ولیه، إذا كانت الجریمة من جرائم النفس و الاعتبار

                                                 
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  326المادة :  1

 .2016یونیو 22 المؤرخة في 37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
، 2007مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، دون طبعة، :  2
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القانون شكلا معینا في تقدیم الشكوى، أي یمكن أن تتم الشكوى بأي و لم یشترط  

ن تكون صورة تعبر عن الرغبة في المتابعة عن الجریمة المشمولة بالقید و علیه یمكن أ

في هذا الإطار یمكن تقدیم الشكوى أمام ضباط الشرطة الشكوى كتابة أو شفاهة، و 

یباشر ضباط '' :الجزائیة الجزائري راءاتقانون الإج من1 17المادة  ة طبقا لنصالقضائی

و یتلقون الشكاوي و  133و  212الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 

، كما یمكن تقدیم ''البلاغات یقومون بجمع الاستدلالات و إجراء التحقیقات الابتدائیة 

س القانون، و من نف4 15/02معدلة بأمر  36الشكوى للنیابة العامة طبقا لنص المادة 

تكون الشكوى المقدمة ضد شخص معین بالذات صحیحة، كذلك یستوي أن یكون هذا 

الشخص المشتكي منه حاضرا أو غائبا فیصبح تقدیم الشكوى ضد شخص غائب طالما 

أن هذا الشخص معینا بذاته ، و لا یشترط القانون تقدیم شكوى لتحریك الدعوى العمومیة 

الفقرة الثانیة، و هي حالة إذا  326لة خاصة وردت في المادة في هذه الجریمة إلا في حا

  .كانت المخطوفة أنثى و تزوجت بخاطفه

وتجدر الإشارة هنا أن الشكوى تختلف في البلاغ، فالشكوى ترفع في الغالب من  

المجني علیه أو ذویه، أما البلاغ فهو إعلام ضابط الشرطة بنبأ الجریمة بغض النظر 

تعملة، و قد یكون صاحب البلاغ شخصا معلوما أو مجهولا، كما قد عن الوسیلة المس

یكون كذلك مرتكب الجریمة المبلغ عنها، و تختلف الشكوى عن البلاغ من حیث أحكامها 

                                                 
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  17المادة :  1

  .23/07/2015، المؤرخة في 40ئیة، جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزا 08/06/1966
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  12المادة :  2

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02ر رقم الأممن  13المادة :  3

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
لمؤرخ في ، ا66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  36المادة :  4

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
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القانونیة، فالشكوى قد تكون قیدا على سلطات ضابط الشرطة في اتخاذ إجراءات البحث 

صراحة، أما البلاغ فلا یفید الضابط إلا  و التحري إذا كان القانون یشترط الحصول علیها

في الإعلام بوقوع الجریمة، و من جهة شخص المبلغ قد یأخذ هذا البلاغ حكم الواجب 

  1.القانوني تحت طائلة العقاب في حالة عدم الإبلاغ عن بعض الجرائم

  الإدعاء : ثانیا

ص یجوز لكل شخ(  2:الإجراءات الجزائیة قانون من 72نصت علیه المادة 

متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 

بالادعاء  ، بمعنى أن یتقدم كل شخص مضار من جریمة بشكوى مصحوبة)تصلمخا

  .المدني

وتبقى مهمة مباشرة الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة العامة كونها ممثلة 

الجریمة إلى هذا الإجراء لتفادي طول للحق العام، و یلجأ الشخص المتضرر من 

الإجراءات التي تقوم بها الضبطیة القضائیة، ویعرف المدعى المدني بأنه كل شخص 

یعاقب علیها القانون، وبعبارة أخرى فإن لحقه ضرر شخصیا من جریمة ارتكبت علیه، 

مصطلح المدعى المدني هو وصف لحالة واقعیة تخص الشخص المضرور من الجریمة 

ضررا مباشرا، و ذلك إذا لجأ إلى القضاء لیطالب بحقه في التعویض تبعا لما سببته له 

 .الجریمة من ضرر

                                                 
  .108مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص:  1
، المؤرخ في 66/155 ، المعدل والمتمم بالأمر رقم23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  72المادة  : 2

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
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مقرر في القانون و یعتبر تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء المدني حق 

مبدأ تتلاقى فیه أغلب التشریعات الجنائیة في الأنظمة المعاصرة أنه إذا لم یكن باستطاعة 

  .الطفل تقدیم شكواه بصفته مختطف جاز لمن له الولایة علیه

  التكلیف بالحضور : الفرع الثاني

ي هو استدعاء للجلسة أمام القضاء، یقوم به المحضر القضائ التكلیف بالحضور

بیانات إلزامیة نص  التكلیف بالحضور بناء على طلب المدعي، ویتضمن محضر

  .القانون علیها

یملك المدعي المدني حقا في مباشرة عمل إجرائي معین و المتمثل في تحریك الدعوى 

یتمتع بهذا الحق بصفة احتیاطیة لإقامة التوازن بالطریق المباشر أمام المحكمة، و الجنائیة 

من جهة أخرى و عامة في تحریك الدعوى المباشرة و ال یل المقرر للنیابةمع الحق الأص

وى یرمي إلى هدفین في مدني، فتحریك الدعهذا الحق له طابع مختلط جنائي و  باعتبار

تعویض المجني علیه، وعلیه وضع المشرع الجزائري وهما عقاب الجاني و  ،وقت واحد

من جراء الجریمة المرتكبة قیق لیشفي غلیله للمدعى المدني آلیة لتبسیط الإجراءات و التح

ذلك عن طریق تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة شكوى مع التكلیف بالحضور ضده، و 

 1.المباشر

إن موضوع التكلیف المباشر أمام المحكمة الجزائیة اختلفت فیه التشریعات حسب 

موجودة رغم طبیعة ونوع النزاع وصنف الجریمة ما جعل أحكام التكلیف المباشر غیر 

  .استمدادها من التشریع الفرنسي 

                                                 
  .76، مرجع سبق ذكره، صسعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة یزعبد العز :  1
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حصر المشرع الجزائري في موضوع التكلیف المباشر بالحضور في خمس جرائم 

في الحالات الأخرى ینبغي و  ،ح و منها جنحة عدم تسلیم الطفلكلها مصنفة كجن

 1.الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور 

المخالفات أما ف المباشر بالحضور في الجنایات و لمشرع استبعد التكلیوبالتالي فا

هذا في الإدعاء مباشرة أمام جهة الحكم و فیما عدا هذه الجرائم إذا اختار المدعى المدني 

 .الجنح و المخالفات فقط فیلزم علیه الحصول على ترخیص مسبق من وكیل الجمهوریة 

ذلك حتى لا مام القضاء الجنائي شخصیا، و شر أیعتبر حق استعمال التكلیف المبا

من جهة أخرى یعتبر الجریمة دون غیره، هذا من جهة، و یسيء استعماله المتضرر من 

لهذا على المشرع أن یوسع هذا المجال في استعمال التكلیف بالحضور ضیقا، و مجال 

  2.جمیع الجرائم التي یكون فیها الطفل ضحیة

والعقوبات  المحاكمة في جریمة اختطاف الأطفالیق و إجراءات التحق: مبحث  الثانيال

  المقررة

  المحاكمة في جریمة اختطاف الأطفالإجراءات التحقیق و : المطلب الأول

  والمساهمالفاعل الأصلي : الفرع الأول

الخطیرة التي تمس بسلامة جسم  رائمالقصر، تعد من الج اختطافإن جریمة 

الحد من من النصوص القانونیة لمجابهتها و  الإنسان، لذلك وضع لها المشرع مجموعة

  .درجة خطورة الجریمةو عقوبات حسب طبیعة الفعل المرتكب لقد تنوعت ال، و انتشارها

                                                 
  .77المرجع نفسه، ص:  1
  .36، ص2014ة عبد الرحمن میرة، بجایة، لویزة أوقاسي، جرائم خطف الأحداث، مذكرة ماستر، جامع:  2
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العقوبات الأصلیة لجریمة اختطاف القصر، في الباب  زائريلقد أورد المشرع الج

ك من خلال ، و ذلرادالثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان الجنایات و الجنح ضد الأف

 الاعتداءبعنوان  رابعالفصل الأول منه الجنایات و الجنح ضد الأشخاص، ضمن القسم ال

أدرجها  1مكرر 1293الواقع على الحریات الفردیة و حرمة المنازل و الخطف، في المادة 

ضمن الجنایات نظرا لخطورة هذا الفعل و قد حدد العقوبة المقررة للجریمة في المادة 

ن المؤبد لكل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یكمل ثماني عشرة سنة أعلاه بالسج

  ".عن طریق العنف أو التهدید

 الجنح ضد الأسرةالفصل الثاني بعنوان الجنایات و  فيزائري كذلك حدد المشرع الج

 ردهذه ما و عدم تسلیمهم، صر و تحت عنوان خطف الق رابعالعامة، ضمن القسم ال الآدابو 

كل « على 326من ق ع ج حیث تنص المادة  3264، 2،3328 329في نص المادة 

ذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو لم یكمل الثامنة عشرة و  رامن خطف أو أبعد قاص

 20.000من  رامةشرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و بغ

 ".100.000إلى 

                                                 
المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  1مكرر  293المادة :  1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو  08
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  329المادة :  2

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  328المادة :  3

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ن ، المتضم1966یونیو 
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  326المادة :  4

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
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ب أو الأم أو أي شخص ق ع ج على الأ 3281كما یعاقب المشرع في المادة 

أخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، أو 

بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، كذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه 

حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل 

أو عنف بالحبس من شهر  و إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغیر تحایلالغیر على خطفه أ

  .100.000إلى  20.000من  رامةبغإلى سنة و 

 رامةمن ق ع على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات بغ 329تنص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین لكل من تعمد إخفاء  100.000دج  إلى  20.000ا من

بعد أو هربه من البحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي قاصر كان قد خطف أو أ

  .یخضع لها قانونا

قد یرتكب الفاعل الأصلي بمفرده الجریمة، كما یمكن أن یساهم معه عدد من 

مسبق حیث یساهم عدة أشخاص  فاقتا، فقد تكون المساهمة بدون ارتكابهاالأشخاص في 

القصر، ففي هذه الحالة تكون  فاختطافي مشروع جنائي كما هو الحال في جریمة 

 المتابعات بقدر المساهمین، ولا یعاقب الواحد منهم إلا عن مساهمته و مسؤولیته الفردیة

مسبق فتكون الجریمة محل قمع  اتفاققد تكون المساهمة في بعض الأحیان نتیجة و 

  2.خاص حیث یعتبر كل المساهمین في الجریمة فاعلین أصلیین

العقوبات الأصلیة لجریمة اختطاف القصر، في الباب  زائريلقد أورد المشرع الج

ذلك من خلال ، و رادالجنح ضد الأفالعقوبات، تحت عنوان الجنایات و  الثاني من قانون

                                                 
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم ن م 328المادة :  1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
جزائر، اسحاق ابراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال:  2

  .80الطبعة الثانیة، دون سنة النشر، ص
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اء بعنوان الإعتد رابعالجنح ضد الأشخاص، ضمن القسم الالفصل الأول منه الجنایات و 

أدرجها و  1مكرر 293في المادة الواقع على الحریات الفردیة وحرمة المنازل والخطف، 

قد حدد العقوبة المقررة للجریمة في المادة و  ،لخطورة هذا الفعل راضمن الجنایات نظ

أعلاه بالسجن المؤبد لكل من یخطف أو یحاول خطف قاصر لم یكمل ثماني عشرة سنة 

  .1عن طریق العنف أو التهدید

لأم أو أي شخص أخر ق ع ج على الأب أو ا 328كما یعاقب المشرع في المادة 

لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، أو بحكم 

نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، كذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه حضانته أو 

من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه، أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على 

ه حتى و لو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف بالحبس من شهر إلى سنة خطفه أو إبعاد

 .100.000إلى  20.000من  رامةبغ

 رامةمن ق ع على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات بغ 329تنص المادة 

أو بإحدى هاتین العقوبتین لكل من تعمد إخفاء قاصر  100.000إلى  20.000من 

لبحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي یخضع كان قد خطف أو أبعد أو هربه من ا

  2.لها قانونا

  

  

 

                                                 
  .81اسحاق ابراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، المرجع السابق، ص : 1
  .82المرجع نفسه، ص:  2
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  المساهم أو الشریك  : ثانیا

نجد أن  442-411بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات في المواد 

قد توسع القانون مساهمة أصلیة و مساهمة تبعیة، و  المشرع قد قس المساهمة الجنائیة إلى

ل الأصلي في جریمة اختطاف القصر، فساوى بین من یقوم في مجال عقوبة الفاع

من الفعل المادي لجریمة الاختطاف و  بارتكاب إحدى الأفعال التي تدخل في تكوین

یقتصر دوره على المساهمة فیها، فاعتبر كل منهما فاعلا أصلیا للجریمة و یترتب عن 

 3291إلى نص المادة  الرجوع راكذلك أن المحكمة لیست بحاجة إلى بیان طریقة الاشت

یعاقب بالسجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرین « من ق ع ج التي تنص على

 ».و تطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص ...سنة

 :مسألة العقاب على الشروع في جریمة إختطاف القصر -ج

اف القصر، فإنه أما فیما یخص مسألة العقاب على الشروع في جریمة إختط

والشروع في ... »كل من یخطف أو یحاول « :مكرر التي تنص 293بالرجوع إلى المادة 

الجنایة یعاقب علی  بعقوبة الجنایة دون الحاجة إلى نص إلیه، ولتحدید مضمون الشروع 

  4.من ق ع 30ومعناه نرجع إلى المادة 

                                                 
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  41المادة :  1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  44المادة :  2

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  21دة الما:  3

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
یونیو  08في  المؤرخ 66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  30المادة :  4

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
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رد ایات طبقا لما و ى الشروع في الجنیعاقب عل زائريما یلاحظ أن المشرع الج

علیه النص في المادة أعلاه، ولا یعاقب على الشروع في الجنح إلا ما قد ورد علیه نص 

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا «من ق ع ج 1 1فقرة  31صریح حسب المادة 

 .».بناء على نص صریح 

 ج العقوبة علىأدر  زائريللمواد السابقة، نستنتج أن المشرع الج رائنااستقمن خلال 

لو لم یترتب على فعل الشروع في جریمة إختطاف القصر وأخذ بعقوبة الجنایة حتى و 

 ارتكابهاالشروع أي أثر، وهذا حرصا منه على مكافحة هذه الجریمة بردع الآخرین على 

المجتمع ككل، حیث أن الشروع في هذه الجریمة یؤدي إلى ، و رادلخطورتها على الأف رانظ

  2.یحدث أثار جسیمة في نفسیة المخطوفلخوف في نفوس الأشخاص و الرعب وابث 

  التحقیق والمحاكمة في جریمة اختطاف الأطفال: الفرع الثاني

  إجراءات التحقیق : أولا

لجریمة الوقایة من االأمن والسكینة و  رارتحرص الدولة بمختلف أجهزتها على إق

محددة، الأمر الذي أدى  راءاتجمعاقبة مرتكبها بناءا على إضبطها في حالة وقوعها و 

ن كیفیة تحریك الدعوى ، فبیراءاتإلى وضع إطار قانوني لهذه الإجزائر بالمشرع الج

لیتوصل  اقتناعهمباشرتها، كما حدد طرق التحقیق التي یبني علیها القاضي العمومیة و 

  3.إلى إصدار الحكم النهائي

                                                 
 08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  31/1المادة :  1

  .2016ونیوی 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
عامر جوهر، بن زكري بن علو مدیحة، تقییم السیاسة الجنائیة في التصدي لجرائم اختطاف القصر في الجزائر، :  2

  .12، 2019، 01، العدد 04مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة:   3
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راءات جمیع الإج اتخاذب ، وجاختطافإذا تبین أن القاصر قد وقع ضحیة جریمة 

للقبض على الجاني و معاقبته، ولا یتم الوصول إلى الجاني إلا من خلال التحقیق، و 

العامة المنصوص علیها راءات یكون هذا الأخیر في جریمة إختطاف القصر خاضع للإج

التحریات الأولیة التي یقوم بها رجال : یكون على مرحلتین زائیةالج راءاتفي قانون الإج

من ق إ ج ج،  121في نص المادة  زائريالضبط القضائي الذي حصرهم المشرع الج

التحري الأولیة، یقوم  راءاتالتحقیق القضائي الذي یقوم به قاضي التحقیق، بالنسبة لإج

بها رجال الضبط القضائي بمجرد علمهم بوقوع الجریمة أو بناء على تعلیمات و كیل 

التي تفید  الاستدلالاتفي جمع الأدلة ومختلف  اءاتر الجمهوریة، حیث تتمثل هذه الإج

التحقیق، و یتم تحریر محاضر بذلك و إرسالها إلى وكیل الجمهوریة، و من بین الأعمال 

خطف القصر التي تكون في حالة  رائمالتي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة ضبط ج

تفتیش المنازل طبقا ، كذلك 2من ق إ ج 41التلبس، لما ورد علیها النص في المادة 

من نفس القانون  45-44للقانون و بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 

و كذلك أعطى القانون صلاحیة التوقیف أي شخص للنظر إذا كان یحتمل علیه ارتكاب 

  3.من ق إ ج 51الجریمة حسب نص المادة 

انتهاء مرحلة التحري أما مرحلة التحقیق أمام جهات الحكم فتبدأ مباشرة عقب 

إلیه، بالتحقق من  راءاتالاستدلال، حیث یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد وصول ملف الإج

الوقائع و هویة المتهم أو المتهمین، ثم یطلب من قاضي التحقیق افتتاح تحقیق ابتدائي إذ 

                                                 
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015ؤرخ في الم 15/02الأمر رقم  12المادة :  1

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  41المادة :  2

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  51المادة :  3

  .23/07/2015 ، المؤرخة في40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
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التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات « من ق إج على أن 1 66نصت المادة 

، و في حالة ما إذا تم تكییف جریمة اختطاف القصر على أنها »یاري في مواد الجنح اخت

من ق ع فإن التحقیق اختیاري أما إذا كیفت الجریمة  2326جنحة حسب نص المادة 

  .فإن التحقیق وجوبي 1مكرر 293على أنها جنایة حسب نص المادة 

الطفل، بعض  المتعلق بحمایة 12- 15في قانون  زائريأدرج المشرع الج

الخاصة في التحقیق و التحري و ذلك لخصوصیة هذه الجریمة و المتمثلة في  راءاتالإج

من  473حیث تنص المادة. صغر سن المجني علیه، هذا حمایة لمركز الضحیة القاصر

یمكن وكیل الجمهوریة المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي «  15-12

أو /ورات لب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعالطفل تم إختطافه، أن یط

أو صور تخص الطفل، قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة / أوصاف و

أو حیاته / الطفل و رامةعدم المساس بك راعاةذلك مع محاث الجاریة، و الأبریات و في التح

حة الطفل ذلك، أن یأمر بهذا مصل اقتضتالخاصة غیر أنه یمكن وكیل الجمهوریة، إذا 

 4.»دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل  راءالإج

للمادة السالفة الذكر، نجد أن القانون قد أعطى لوكیل  راءنامن خلال استق

أو أوصاف تخص  راتالجمهوریة حق متابعة قضیة طفل مختطف، بأن یقوم بنشر إشا

نها المساعدة في التحریات و البحث المختطف قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأ
                                                 

، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  66المادة :  1
  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  326المادة :  2

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
، جریدة رسمیة المتعلق بحمایة الطفل في الجزائر 2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  من 47المادة :  3

  .2015یولیو  19صادرة بتاریخ 
، 22008الجزائر،  ،ھومةدار  یق،الجزائري التحري و التحق یةشرح قانون الإجراءات الجزائ ،ھایبیةوعبد االله أ : 4

  .65ص
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بعكس ذلك إن لم تقتضي القضیة ذلك تلزم المادة وكیل و الطفل،   رامةدون المساس بك

من أجل تسهیل مهام رجال الضبط  الجمهوریة الحصول على موافقة الممثل الشرعي

 عامة للأمنخطف القصر، قامت المدیریة ال رائمالتحري في جي مجال البحث و القضائي ف

، تحت تصرف  المواطنین للتبلیغ عن أي جریمة خطف حتى الوطني بوضع رقم أخضر

  1.یتسنى لضباط الشرطة القضائیة قمع الجریمة و القبض على المجرمین

  

  إجراءات المحاكمة : ثانیا

خیرة قد دخلت یعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى، حیث تكون هذه الأ

 بالاعتمادالقضاء مؤهلا من أجل قول كلمته الفاصلة الحاسمة لیصبح مرحلتها الأخیرة و 

التحقیق عدادها لعناصر الدعوى و طرحها أمام القضاء السابقة و مدى راءات على إج

بتقدیم المتهم للمحاكمة، و تكون الم ارفعة  راءاتسلامتها من العیوب، و وتبدأ هذه الإج

حكمة والنیابة و الدفاع و بإستجواب المتهم و طرح الأسئلة على الشهود من طرف الم

تكون المناقشة شفهیة حفاظا على حقوق الدفاع، ثم یتقدم الطرف المدني بطلباته ثم 

عن الحقوق المدنیة إن كان له محل و للمدعي المدني  المسئولثم  النیابة ثم دفاع المتهم،

اعه حسب تكون الكلمة الأخیرة للمتهم و دف، و رافوللنیابة حق الرد على دفاع باقي الأط

  2.من ق إ ج ج 353نص المادة 

القصر للمبدأ العام الذي یحكم جلسات المحاكمة الجنائیة  اختطافتخضع جریمة 

جلسات المحاكمة «  285و هو مبدأ العلنیة، وهو ما نص علیه قانون إ ج في المادتین 

                                                 
  .66، المرجع السابق، صیقالجزائري التحري و التحق یةشرح قانون الإجراءات الجزائ ،ھایبیةوعبد االله أ : 1
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  353المادة :  2

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
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الحالة  العامة، و في هذه الآدابعلنیة، ما لم یكن في علنیتها مساس بالنظام العام أو 

من نفس القانون  342و المادة ... »تصدر المحاكمة حكم علنیا بعقد جلسة سریة 

 .» 2فقرة أولى 286و  1285یطبق فیما یتعلق بعلانیة ضبط الجلسة المادتان « تنص

من ق إ ج، یتضح لنا أن المحاكمة تجري بصورة  285للمادة راءنا استقمن خلال 

في ، حفاظا على الأمن والأداب العامةبصورة سریة  اراءهلم تقرر المحكمة إج علنیة ما

القصر تكون المحاكمة سریة استثناءا للمبدأ العام إذا تعرض القاصر  اختطافجریمة 

المخطوف إلى عنف جنسي أو اغتصاب أو هتك لعرضه، وذلك حفاظا على سمعة و 

 .شرف القاصر وكذلك الحفاظ على النظام العام و الأداب العامة

  الجزاء القانوني المقرر لمرتكبي جریمة اختطاف الأطفال : الثانيالمطلب 

یقصد بالجزاء العقوبة المقررة قضاءا على المتهم و تكون بعد استكمال المحاكمة 

القضائیة بعدها توقع العقوبة على المتهم أو الخاطف بعد أن یتم إثبات إدانته حیث 

س من سنة إلى خمس سنوات، و على جریمة خطف القاصر بالحب3 326تعاقب المادة 

دج، علاوة على العقوبات التكمیلیة الاختیاریة المقررة  2000إلى  500بغرامة مالیة من 

للجنح، و في حالة القاصر المخطوفة تزوجت بخاطفها و ثبت زواجها قضاءا فلا یعاقب 

في  الجاني أو الخاطف و لا على شریكه في الجریمة و الغایة من عدم معاقبة الشركاء

الجریمة هي أن محاكمة هؤلاء تنتج عنها الفضیحة لهذا یرید المشرع تجنبها إضافة إلى 

ذلك فإنه لیس من العدل معاقبة الشریك و ترك الفاعل الأصلي بلا عقاب و یرجع السبب 
                                                 

، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  285المادة :  1
  .23/07/2015، المؤرخة في 40قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  المتضمن 08/06/1966
، 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم فقرة أولى من   286المادة :  2

  .23/07/2015 ، المؤرخة في40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966المؤرخ في 
یونیو  08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  326المادة : 3

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
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التخفیف هنا هو القیام بجریمة الاختطاف دون عنف أو تهدید أو اللجوء إلى التحایل فیتم 

خطف أو الشروع فیه بموافقة أو عدم ممانعة القاصر الذي یجهل مصلحته ارتكاب فعل ال

بعد، غیر مدرك للخطورة التي قد یتعرض لها، و علیه اعتبر المشرع هذه الجریمة جنحة 

 .عقوبتها الحبس و الغرامة المقررة للجنح

ضحیة و في حالة وجود خطر یهدد بالاعتداء على النفس خول له لأما بالنسبة ل

ع اللجوء إلى الدفاع الشرعي حیث أباح كل فعل یعتبر جریمة على النفس كالقتل المشر 

من بینهم جریمة الخطف، و أباح الدفاع الشرعي في كل ... الضرب، إعطاء مواد ضارة 

خطر یهدد بارتكاب أحد تلك الجرائم و لكن بالقدر اللازم دون الإفراد في حال الخطر 

  .الوشیك 

  الأصلیة والتكمیلیة  العقوبات: الفرع الأول

  العقوبات الأصلیة: أولا

  :لهاالعقوبة الأصلیة التكمیلیة المقررة . 1

ي الحبس من سنة إلى خمس سنوات ھالجنحة لهذه العقوبة الأصلیة المقررة    

ى العقوبات التكمیلیة علاوة عل. العقوبتین ھاتیندج أو إحدى  500.2إلى500بغرامة 

ألا یكون ھو معلق على شرط و 1 329لكن تطبیق نص المادة ، المقررة للجنح الاختیاریة

  ..".في إحدى الجرائم ضد رعایة الطفل الفعل اشتراكا 

  

  
                                                 

 08المؤرخ في  66- 156لأمر رقم ، یتمم ا2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  329المادة :  1
  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
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  :إفادة الجاني بوقف تنفیذ العقوبة. 2

یه الحكم علو تهم إدانة الم یهاالحالة التي تتم ف نهیعرف نظام وقف تنفیذ العقوبة بأ

القانون، فإن لم  حددهاخلال فترة زمنیة یعلى شرط موقف ذها بعقوبة مع تعلیق تنفی

ا النظام نوع من المعاملة العقابیة ھذو ،یتحقق الشرط اعتبر الحكم بالإدانة كأن لم یكن

و  الأخیرة لمدة معینة ھذهالعقوبة مع الأمر بوقف تنفیذ مؤداه أن ینطق القاضي بالإدانة و 

 ھذهوبة من خلال اتخاذ فوقف التنفیذ ینصرف أثره إلى إجراءات تنفیذ العقعلیه 

أیة جریمة خلال تلك  یهالإجراءات خلال المدة المحددة بشرط عدم ارتكاب المحكوم عل

بنجاح سقط الحكم بالعقوبة، أما إذا ارتكب  زهاإذا اجتا لهالمدة التي تعد بمثابة فترة تجربة 

اضي عند جریمة خلال تلك الفترة ألغي وقف التنفیذ، لذلك نجد القانون یفرض على الق

في حالة صدور حكم جدید  ھبأن ھالمحكوم علی ھالنطق بالعقوبة الموقوفة التنفیذ تنبی

دون أن تلتبس مع  یهبالإدانة خلال مدة معینة فإن العقوبة الموقوفة النفاذ ستنفذ عل یهعل

  1.یهالعقوبة الجدیدة، لذلك یحقق نظام وقف التنفیذ أثرا رادعا للمحكوم عل

في الكتاب السادس الباب  ھو نص علی 1966في سنة به اخذ  والمشرع الجزائري

على الغرامة  قهو طب3 595إلى 2592الأول من قانون الإجراءات الجزائیة من المواد 

لیس في قانون ضمن قانون الإجراءات الجزائیة و  جهالحبس على حد سوى فالمشرع أدر 

تنفیذ جزء من العقوبة  ھو 2004نظام جدید تبناه المشرع في تعدیل  ھناكوالعقوبات، 

نها حبس م شهرالأصلیة سواء الحبس أو الغرامة مثلا یحكم القاضي على الجاني بأربعة أ

                                                 
  .38لویزة أوقاسي، جرائم خطف الأحداث، مرجع سبق ذكره، ص: :  1
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  529المادة :  2

  .23/07/2015، المؤرخة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966
، المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم بالأمر رقم 23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم من  595المادة :  3

  .23/07/2015، المؤرخة في 40ة عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمی 08/06/1966
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 كهیجب على الجاني أن یثبت سلو  سابقهالنظام مثل  ھذاحبس موقوفة النفاذ و شهرین

  .الحكم الأول یهالجید خلال تلك المدة و إلا نفذ عل

  :إفادة الجاني بظروف التخفیف. 3

إن الظروف المخففة جاء ضمن القسم الثاني من الباب الثاني وذلك في نص 

من قانون العقوبات الجزائري التي وضعت جدولا لتخفیف بحیث القاضي لا  03المادة 

غرامة  شهرینالتنازل عن العقوبة المقررة في الجنحة المتمثلة في الحبس لمدة  ھیمكن ل

 ھوفالقاضي  ،لیس للقانونقضاء و ف تخضع للالظرو  ھذهدج و 20000مالیة تقدر بـ 

فالعقوبة الواقعة على الجاني تعود إلى  بهاالحكم  لهیمكن الظروف و  ھذهالذي یستنبط 

مقیدة وفق ضوابط  فهيلیست مطلقة ته ن حریبأما یراه مناسبا علما القاضي و  تهاداج

سباب تخفیض نستنتج أن أمنه و علیه تجاوزها، فلا ینبغي  لهاالمشرع  رسمهاحدود 

ي الحد الأدنى إذا توفرت في حق الجاني أن ینزل القاضنها التي من شأ ھيالعقوبة 

مع إمكانیة القاضي ، 1من قانون العقوبات 53قد ذكرت في المادة و ، للعقوبة المقررة

  2014.2 ،جنح رهاالجریمة باعتبا ھذهالحكم بالظروف المخففة مع وفق تنفیذ العقوبة في 

  

  

  

  

                                                 
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  53المادة :  1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
  .44، ص2010ط، .العام، دار هومة للنشر والتوزیع، د عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي:  2
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  الأعذار المخففة والظروف المشددة: انيالفرع الث

  الأعذار المخففة: أولا

لا یستفید الجاني من ظروف :" أنه1 1مكرر  293نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

  .أدناه 294التخفیف المنصوص علیها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 

د من ظروف والمقصود من هذه الفقرة أن الجاني الخاطف لقاصر لا یستفی

من قانون العقوبات، ولكن لا بد من مراعاة  522التخفیف المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، فیتم تخفیف العقوبة في حالة وضع حد 3 294أحكام المادة 

  : للخطف فورا ویرد في شكلین هما

  :وضع حد للخطف قبل مضي عشر أیام. 1

لاختیاري عن فعل الخطف، وذلك بانتهاء مدة الخطف وهي تراجع الجاني وعدوله ا

قبل مضي عشرة أیام كاملة من یوم الاختطاف، لكن بشرط قبل اتخاذ أي إجراءات في 

  .حقه من إجراءات المتابعة أو التحقیق، وعدم تحریك الدعوى العمومیة في حقه

                                                 
المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  1مكرر 329المادة :  1

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو  08
یونیو  08المؤرخ في  66-156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16رقم  القانونمن  52المادة :  2

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  294المادة :  3

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
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وتخفض العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرین 

نة، وفي حالة اقتران فعل الخطف بالحالات المذكورة سابقة كظرف تشدید والتي العقوبة س

  1.فیها هي الإعدام تصبح العقوبة هي السجن المؤبد

   :وضع حد للخطف بعد مضي عشرة أیام. 2

وهي انتهاء مدة الخطف بعد مضي أكثر من عشرة أیام كاملة من یوم الاختطاف 

من طرف أو جهة أخرى، كذلك بشرط قبل الشروع في عملیة بإرادة الجاني، ودون تدخل 

  .التتبع

والعقوبة هي من عشر إلى عشرین سنة، وفي حالة قیام الجاني بتعذیب المجني 

  .علیه القاصر أو القیام بعنف جنسي أو بقصد طلب فدیة، فالعقوبة تصبح السجن المؤبد

ة في هذه الجریمة ومنه فالمشرع الجزائري عند وضعه امكانیة تخفیف العقوب

لتشجیع الجاني على العدول الاختیاري عما اقترفه، والسرعة في الإبلاغ عن الجریمة في 

  2.أسرع وقت ممكن

  الظروف المشددة : ثانیا

من قانون العقوبات 1 263إلى نص المادة  2فقرة  31مكرر  293تحیلنا المادة 

حكم الإعدام في الجزائر موقوف مع الإشارة إلى أن ( والعقوبة فیها تصل إلى الإعدام 

  :، في أربع حالات وهي)النفاذ

                                                 
  .52، ص2012فرید روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، جامعة سطیف، :  1
  .53المرجع نفسه، ص:   2
المؤرخ  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  2و  1فقرة  293المادة  : 3

  .2016یونیو 22المؤرخة في  37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو  08في 
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الحكمة من تشدید العقوبة تعود للخطورة الإجرامیة المتمثلة في شخص  :التعذیب. 1

المجرم، وما یبرهن وجودها هو الطریقة الشنیعة المستعملة لتنفیذ الجریمة، خاصة من 

أي وسیلة لإحداث ألم به بدون خلال خطف طفل ضعیف لا حول له ولا قوة، والقیام ب

  .رأفة، ما یدل على الوحشیة وانعدام الضمیر الإنساني

الاعتداء الجنسي جریمة خطیرة مرعبة، خاصة إذا وقعت على طفل : العنف الجنسي. 2

فتضر به ضررا شدیدا، لأنه اعتداء صارخ على عرض الطفل المجني علیه وعلى كیانه 

على المجني علیه قسرا وقهرا، وغالبا یكون مصحوبا النفسي، وكثیرا ما یطغى الجاني 

بالعنف للتخلص من مقاومته، وتحقیق الغرض الدنيء من لاختطاف، وفي الكثیر من 

الأحیان ما تخلف إصابات جسیمة وخطیرة بجسم المجني علیه، وفي حالات قد یؤدي إلى 

  2.وفاته

لدافع مادي، یقصد في الغالب ما تكون جرائم الاختطاف ذات ا :طلب الفدیة. 3

الخاطفون من وراء الخطف تحقیق مكاسب مالیة والحصول على الفدیة، وتقوم عملیة 

اختطاف المجني علیه، وطلب الفدیة من ذویه لیتم بعدها تسلیم الضحیة، وفي الغالب ما 

  .یكون الطفل المخطوف من عائلة میسورة، ومن العائلات الثریة

عن أي فعل كالتعذیب أو الاعتداء الجنسي أو من خلال  الوفاة نتیجة مترتبة :الوفاة. 4

الإهمال، بقصد مباشر أو قصد احتمالي أدى لوفاة الطفل نظرا لطبیعته الرقیقة التي لا 

                                                                                                                                                    
 08المؤرخ في  66- 156، یتمم الأمر رقم 2016یونیو  19المؤرخ في  02/16القانون رقم من  236المادة :  1

  .2016یونیو 22ؤرخة في الم 37قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن 1966یونیو 
، 1عامر جوهر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، العدد: 2

  .09، ص2018، 4المجلد 
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تتحمل الأفعال الوحشیة والغیر إنسانیة التي تقام في حقه، كونه قام بفعل الاختطاف وأتبع 

  1.أدت لوفاة الطفل المجني علیهفعله هذا بسلوكیات وأتبع فعله هذا بسلوكیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .10عامر جوهر، المرجع السابق، ص : 1
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 :خلاصة الفصل 

العقلیة إذا ما قورن ني من ضعف في قدراته الجسمانیة و لما كان الطفل یعا

بالشخص البالغ فإنه سهل لمن تسول له نفسه ارتكاب جریمة ضده خاصة الاختطاف 

لطفل سواء في قانون دون مبالاة، مما أدى إلى المشرع الجزائري إلى إقرار الحمایة ل

العقوبات، قانون حمایة الطفولة، أو قانون الإجراءات الجزائیة، و في ظل الأرقام الهائلة 

مع التوسع الكبیر لها بات من المستحیل السكوت و  ،التي تسجلها یومیا هذه الجریمة

عنها، فهي ترسم من یوم إلى آخر منحنى متصاعدا یتزاید بشكل متضاعف من سنة إلى 

عملیة اختطاف في شهر  28حولي  2011ى، فقد سجلت المصالح المعنیة لسنة أخر 

واحد، أي ما یقارب عملیة اختطاف كل یوم، حتى صارت تشكل هاجسا داخل الأسر 

الجزائریة، كما أن أسباب هذه الظاهرة متنوعة و أبرزها الاعتداء الجنسي الحصول على 

 .فدیة

  



 

 



	الخاتمة 
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ن استخلاص أن الطفل حظي باهتمام المشرع الجزائري في ختام هذا البحث یمك

من خلال إبراز أهم الآلیات التي یمكن اعتمادها للوقایة من جریمة اختطاف الأطفال 

وقایة من جریمة اختطاف الأطفال مكافحتها، حیث تتطرقنا في الفصل الأول إلى آلیات ال

إلى مایة الاجتماعیة، تنقسم الحو القضائیة للطفل، تماعیة و المتمثلة في الحمایة الاجو 

ترقیة حقوق  هي عبارة عن هیئة وطنیة تكفل حمایة حمایة على المستوى الوطني، و 

التي تتمثل في مصالح الوسط المفتوح م الحمایة على المستوى المحلي، و تنقسالطفل، و 

تهدف إلى البحث عن الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى تواجد الطفل في خطر، أما و 

یسعى إلى توفیر هذه و ، بتدخل قاضي الأحداث الذي یضمن ة القضائیة فتكونالحمای

الحمایة أي یضمن حیاة أفضل للطفل الموجود في خطر، كذلك توفیر حمایة خاصة 

للأطفال ضحایا بعض الجرائم خاصة الاختطاف باتخاذ إجراءات خاصة فاصلة من 

  .لمساعدة في التحریات و الأبحاثشأنها ا

التوصیات التي قد تساهم إلى عدد من النتائج و  راسةن خلال هذه الدلقد توصلنا م

الوقوف ضد انتشار هذه الجریمة و محاربة الجناة المستفحلین على هذه الطبقة الفتیة  في

  :و ذلك على النحو الأتي بیانه، في المجتمع

  :النتائج-

 .سنة 18 مهما كان جنسه و لا یتعدى سنه ثماني عشرة الطفل -

بإستعمال العنف و التحایل، كما قد تقع بدون إستخدام  طفالجریمة إختطاف الأتقع  -

 جزائريالتحایل طبقا لما ورد علیه النص في قانون العقوبات الو  العنف

 هما الأخذلمركبة حیث تستوجب توفر عنصرین و ا رائممن الج طفالجریمة إختطاف الأ -

 .الإبعادو 
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لا تمس القاصر  رارهاضرر بحیث أن أضال رائممن ج طفالجریمة إختطاف الأ -

 المخطوف

 .فحسب، بل تمس بكیان الأسرة و المجتمع و الدولة

بین عقوبة الفاعل الأصلي و الشریك و جعل عقوبة الشروع  زائريسوى المشرع الج -

 .الجریمة التامة كعقوبة

لها أو  الأخرى التي تكون مصاحبة رائمبالعدید من الج طفالترتبط جریمة إختطاف الأ -

  .و القانون یعتبرها ظروف مشددة للعقوبة تلیها

الحمایة الجنائیة للقاصر المجني علیه في جریمة الإختطاف محدودة في التشریع  -

 .سواء في ق إ ج أو قانون حمایة الطفلزائري الج

لتصبح عقوبة الإعدام في حالة طلب  طفالتشدد العقوبة في جریمة إختطاف الأ -

من ق ع  263مارس عنف جنسي أو وفاة الضحیة طبقا لنص المادة  والجاني لفدیة أ

 .ج

من ق ع ج مع  52لا یستفید الجاني من ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة -

  .من هذا القانون 294أحكام المادة  راعاةم

تحریك الدعوى العمومیة في حالة زواج القاصرة المخطوفة من زائري قید المشرع الج -

تنازل عنها یضع حدا للمتابعة بشكوى، و ذلك حفاظا على كیان الأسرة، و ال اخاطفه

  .ئیةاز الج
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  :لتوصیاتا -

ج نص خاص بالنسبة للمساهم لرفع اللبس حول اعتبار ابإدر  زائرينوصي المشرع الج -

 .الأخیر فاعل أصلي أم شریك هذا

ما إذا كان الجاني أن یضاعف العقوبة و یشددها في حالة  زائرينوصي المشرع الج -

الأمن أو الدرك أو الجیش الشعبي الوطني، لأن انتماءه إلى سلك الأمن  راد سلكمن أف

 .لیس الاعتداء علیهمؤلاء حمایة الأشخاص و الأصل في هالجریمة، و  یسهل علیه ارتكاب

 .رامةنوصي الجهات المختصة في جهاز العدالة و الدولة التعامل مع الخاطفین بص -

استثمارهم في مجال بتخصیص و توفیر فرص عمل للشباب و یئات الدولة نوصي ه -

 .كون أن البطالة سبب من أسباب انتشار هذه الجریمة الشغل

الجریمة بظرف من  رانبتنفیذ عقوبة الإعدام في حالة اقت زائرينوصي المشرع الج -

لحة للردع التشدید المنصوص علیها في القانون و رفع التجمید عنها، كونها صا ظروف

 .على هذه الجریمة العام و القضاء

ضرورة تفعیل المجتمع المدني في التوعیة و التحسیس، حتى یشكل دعما للجهات  -

 .مكافحة هذه الجریمة الرسمیة في
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 الماستر  مــلخص مذكرة

ـــة لمس ــــ ــــري نتیجـــ ــــ ــــع الجزائــ ــــ ـــــال المجتمــ ــــ ـــــاف الأطفـ ـــ ـــة اختطــ ــــ ــغلت جریمـــ ــــ ـــوق شــــ ــــ ــمى الحقـــ ــــ ـــها بأســــ ــــ اســـ
ــــع  ــــ ــ ــــــي یتمت ـــ ــعف التـ ــــ ـــــى أضــــ ــــ ــــدي علـ ــــ ــــي التعــ ـــ ـــ ـــــد ف ــــ ــا تتجسـ ــــ ــة، وخطورتهــــ ــــ ـــــي الحریــــ ــــ ــــرد وهـ ــــ ـــا الفــ ــــ بهـــ

ـــــاص  ــــ ـــتوي الخـ ــــ ـــــى المســـ ـــواء علـــــ ــــ ـــة ســـ ــــ ــرار وخیمـــ ــــ ــــؤدي لأضــــ ــــ ـــــا یــ ـــ ـــــل، مــ ــــ ـــــو الطفـ ــــه وهـــــ ـــ ــــر فیـــ ــــ عنصــ
ــــالأمن  ــــ ــــ ــــلال ب ــــ ـــلال الإخــــ ــــ ــــ ـــــن خـ ــــ ـــــام مـــ ــــ ـــتوى العـــ ــــ ــــ ــــى المسـ ــــ ــــ ـــــرته، وعل ــــ ـــف أو لأســـ ــــ ــــ ـــــل المختطـ ــــ ـــ للطف

ـــاف  ــــ ـــة اختطــ ــــ ـــــع، فجریمــ ـــ ــــــام للمجتمـ ــــتقرار العـــ ــــ ــــا والاسـ ــــ ـــي تمیزهـ ــــ ــــات التــ ــــ ـــــن المقومـ ـــــا مــــ ـــــال لهــــ الأطفــــ
ــة ــــ ــــ ــــة بالحریـ ـــ ــــرى الماســــ ــــ ـــــرائم الأخـــ ــــ ــــاقي الجــ ــــ ــــــن بـــ ـــ ــــلال  ،عــ ــــ ــــــن خـــ ــــ ــــري مـ ــــ ـــ ــــرع الجزائ ــــ ــــاول المشـــ ــــ وحـــ

ــــة  ــــ ــة جریمـــ ــــ ــــ ـــات لمكافحـ ـــ ــــ ـــخیر آلیـ ــــ ــــل وتســــ ــــ ـــة للطفـــ ــــ ــــوفیر حمایــــ ــــ ــة لتـــ ــــ ــــ ــــوص القانونیـ ــــ ــــف النصـــ ــــ مختلـــ
  .اختطاف الأطفال عن طریق ملاحقة مرتكبیها وتطبیق العقوبات الصارمة علیهم

  :تاحیةالكلمات المف
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Abstract of The master thesis  

The crime of child abduction occupied Algerian society as a result of its 

infringement of the highest rights enjoyed by the individual, which is 

freedom, and its seriousness is embodied in the infringement of the weakest 

element in it, which is the child, which leads to severe damage both at the 

private level for the kidnapped child or his family, and at the general level by 

violating public security and stability For society, the crime of child abduction 

has one of the elements that distinguish it from other crimes affecting 

freedom. The Algerian legislator has tried, through various legal texts, to 

provide protection for the child and harness mechanisms to combat the 

crime of child abduction by prosecuting its perpetrators and applying strict 

penalties to them. 

key words: 

 1- Child abduction 2- Minor 3- Social protection 4- Algerian legislation  5- 

Sanctions 


